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  إلى من حملتني وهناً على وهن, و سهرت على تربيتي و كانت السند و المشجع الأول

ما جزى والدة   جزاها الله عني و عن إخوتي خير لي على طلب العلم: والدتي الحبيبة

 ها.عن ولد

  سبيل العلم, والدي الحبيب  أحتاجه فيإلى من وفر لي كل الأسباب و أمدني بكل ما

  عرر  و متعه بالحةة و العافية.أطال الله في

 خديجة. ,إلى إخوتي جميعاً خاصة: بحوص, جمانة, هاجر, أسماء 

  و حتى مرحلة  الابتدائيةإلى كل من كان له الفضل في تعليري و لو حرفاً, من المرحلة

 .الماجستير

 

 

 إلى هؤلاء جميعاً أهدي ثمرة جهدي في هذا البةث.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 هذا البةث. تماا لإأحمد الله حمداً يليق بجلال وجهه و عظيم سلطانه على أن وفقني 

الذين ساعدوني طوال مسيرتي في هذا البةث و على رأسهم  لأولئكثم أتقد  بالشكر 

ن توجيهات وتوضيةات معلى جميع ما قدمه لي مبروك  المحري الدكتور :المشرف الأستاذ

خص بالشكر الأخت أكرا  .زاءالجمراجع, فجزا  الله عني خير في الموضوع و ما أمدني به من 

على ما تحرلته معي من متاعب في كتابة هذا البةث, و قد كان لها الفضل سلطانة قريدة 

  في إخراجه بهذا الشكل.



 
 
 

 

 

 ةــــــــــدمـقـم
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 ةـــــمــقــــدمـــــ

 تحديد الموضوع: 

ماااالمرركاا ياافالمر وااراافا  ااز ااكثياا عنزياااالما,حازت المراا فيااااصالملحاا الم ز اا 

 وبالمرسازفليابيناازافاباياالم  ا ,افاب قوقالمر فيافالمقزنون,احيثاتلزمتاللأصول امطزمبا ا

لاترزقياز الم لمياااإماااإبا ل المل يا امااالا,اكزنتانتيجااهذهالمرطزمباز اعىااالمرساتولالما فمص

فشاكز المتريياضا ا اا ريا ىقضاز اعىااامالم فميااا:اللاترزقياامااافب تهازلمرسزفلياباياالمجنساياا

  .1979لمر فياملز ا

بلضامااامولههازاصزصااالمم المت رظاعىااا,فاق النضرتالمجضلئ اإمااتىكاللاترزقيز 

اتىكالمتصاتو بالمرسزفليابياالم   افالمر فيااصامسزئ اللأو ي.

اتلاا ي امنمومتاا إلاافنالمرشاا االمجضلئاا ىاواالاامااىص ل اإماااا ااا اومااكالماات رظ,اف

قاازنوناللأواا يا الصاا إتاا المتشاا يلياابراازايتولاااكافافحكااز اتىااكاللاترزقيااز ,افااااصاهااذلال  ااز ا

02-05الأمر رقم ا لمرل  ا
(1)

ااص:اا,مزات اإع ن اسبم احفه لفاهذلاللأاتترثىاحيثا.

«
ايي المرلىااعنازامااقب المل ي امااش لئحالمرجتر ,المتغاللاوتجزباامتطىلز ا-

للانسااجز اماا اللاترزقيااز الم فمياااالمرحاازهقاعىيااازاماااا اا فاب هنااز,الاواايرزاتىااكالمرتلىقااااا-

يافاللاترزقياالمرتلىقااب قوقالمطر .فلمترييضا  المر فشكز ابزمقضز اعىاا ري ا
(»2)

ا

                                                           

(1)
اا ا ق  الما02-05للأم  ااص اا18رى خ المرولاكا1426م    اا27اهـ المرتر المرا 2005اب لي  اف ا الّ  

فالمرتضرااقزنوناللأو ي,اا1984 ولناا9هـاالمرولاكاا1404 مضزناا9لمرى خااصاا11-84مىقزنونا ق ا

 .افاق ا2005لي ااب ا27هـالمرولاكا1426م   اا18اصااالمرى صا2005مسنااا15لمج ي يالم ورياا ق ا

ا4هـالمرولاكا1426 بي اللأف اا25لمرى خااصاا09-05ت اإق ل هاماا  فالمب مرزنابرو بالمقزنونا ق ا

ا22هـالمرولاكا1426 رزهلاللأفمااا15لمرى صاااصاا2005مسنااا43,المج ي يالم ورياا ق ا2005مزىا

اا .2005 ولنا
(2)

)مجناالمشىفنالمقزنونياافل هل يااالمشلبصالمو نصمنشو يااصاموق المرجىساا,فه لفاللأم افامضرون ا

 .WWW.apn-dz.org/arabic/projets-lois-comme/Juridique htm فالم  يز (

ا.31/08/2005تز يخالمضيز ي:ا

http://www.apn-dz.org/arabic/projets-lois-comme/Juridique%20htm
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تتلىااكابرساازئ ا زمراازاااازافناملمراجاا نا,قاازنوناللأواا يالمرلاا   فاباازم  وااإماااامااولها

تشااك اا-اماااا  ااز اقاازنونافا رليااز انسااوياا-اللأواا يلعتباا  ااااصانماا املز  ااصاقاازنونا

مبااا فالمرسااازفلياباااياالمراااول نياافلياباااياالم  ااا افالمرااا فيالمرنبثاااكاعااااامسزوااازابربااا فالمرساااز

لا  ا از افوزوازاميالمقازنونالمج يا لمرنحوصاعىي ااصالم وتو ,ابرزايشي اإشاز يافل ا اافنا

ا.لمر فيفحكز اقزنوناللأو يالمق ي ابرزاي قكالمرسزفليابياالم   افا

(,ا02-05)للأماا ااقاازنوناللأواا يالمرلاا   ازفاقاا ال تتيااتاه لوااااللأحكااز المتااصا ااز ابااا

يترث اااصاالمب ثفبزمت  ي اتىكالمتصاوزفلاايازالمرش اابياالم   افالمر في,افاعرىصااصاهذلا

موقفالمشا يلااماااهاذهامىرسزفليابياالم   افالمر فيافاب ثاابيزناللأحكز المتصاتشك اصو ل ا

 .لمرسزفلي

 أهمية الموضوع:    

وظو ا  لكوو   ,أهميو  بولةو  قوووو  اسسو   المَّو   المسوووا  يوي يكتسي بحث موضوو  

أحكوووه هوو ا  ع ي ووو ا, و بووووالقووووو  المَّوو   المسووووا  هووي الة سووة  التووي او  ووع مو ووو واضووَّو 

لابوو  موو    اسوو  ت ووا المسووووا  ت  اا حقيقت ووو و مَّ يوو  أبَّو هووو, و موقوو  القووووو , يكووو  

 الش يَّ  مو و بوعتبو هو المص   اسو  لقووو  اسس  .

 أسباب اختيار الموضوع:

 لق   يَّوي إلى اختيو  ه ا الموضو  أسبوبو  ع ي   أهم و:

مو   , و  غبتي يي الا لا  ع ى موو تضومو قووو  اسس   المَّ   اهتمومي ب .1

 أحكوه.

ظ ه الم أ  و اتجحو  بحق وو خوصو  م  شب    ,حو  اتسلاه ائمو  مو يثو   .2

وض و   ال   ع ي و بأس وب ع موي هوو ي يظ و  حقيقو   يي أحكوه اسس  ,

 أحكوه ه ا ال ي .
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و مو أثو ه م  ج    كبي  ,م  ضج   قووو  اسس   المَّ   مو ش  ه ص و   .3

ش يَّ , و مو أشيع م  أو  مج   صو ى و وقوش واسع حو  م ى م وبقت  ل 

 للاتةوقيوت ال ولي .

 إشكال البحث:

 إ  ه ا البحث ي و  حو  إشكولي   ئيسي  همو:

 ؟ و مووو موو ىقووووو  اسسوو   المَّوو   ييمووو تتج ووى صووو  المسووووا  بووي  ال جوو  و الموو أ  يووي 

 ؟اتسلامي   يَّش ل  موايقت و

 الدراسات السابقة:  

, ووهيووا عوو  أ  توجوو  يووي قووووو  اسسو   المَّوو   يووي شوو    إ  ال  اسووت تكووو  توَّوو ه

إلا ع ى ثلاثو  كتوب حوو  هو ا القوووو  و تتمثو  هو ه له أعث   بحث جووب المسووا  يي , حيث

 الكتب يي:

    او .ب  للأستو  عب  القو    قووو  اسس   المَّ   الوجيز يي ش  

 للأستو  يضي  الَّيش. قووو  اسس   المَّ   ش   وجيز ل 

 .اسحكوه الش عي  يي اسحوا  الشخصي  ل  كتو  عب  القو    او ي 

الاقتضووب و الاختصوو  الشو ي  يوي شو   أحكووه  وو حتى ه ه الكتب الثلاث , يإو  يؤخ  ع ي 

 .القووو  المَّ   القووو , ب  و تةة  الح يث ع  الَّ ي  م  المسوئ  الوا    يي 

 أهداف البحث:

 :     التولياه إلى تحقيع اس  اس  ال هه خلا  م   يتسَّلق  
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, بي  ال ج  و الم أ  يي أحكووه اسسو   محوول  الخ وج بولمة وه الصحيح ل مسووا  .1

 يَّلا مص ح  الم أ . ال ي يحقعو 

المثوو    بوي  ال جو  و المو أ  يوي أحكووه اسسو   يوي    شوب   اللامسوووا   هموسالم .2

 .و مقوص  حِكَه  يي مجو  اسس   م  تحم   أحكوم ض  اتسلاه, والكش  عمو

 .قووو  اسس   المَّ   يي ش   أحكوه المسوهم   .3

 الصعوبات و العراقيل:

توووو  التَّو يلات الم اجوع التوي ت و   هي  بحث,وي يي ه ه التصَّوب  واج  ب زإ  أ

مو  اسحكووه  ي يوي شو   الَّ يو يوالج ي   يي قووو  اسس   الجزائ ي, ممو جَّ وي أجت و  ب أ

 .القووو  الج ي التي تضمو و 

 نهج البحث:م

بوي  سوووى يي وو المشو   حكوه التوي اس وصب حو    اس , إإ  عم ي يي ه ا البحث

موع ي وو ثوه مقو وت وو وج  المسووا  ي  و و بيو تح ي ب قووو  اسس   المَّ   يي  ال ج  و الم أ 

 ع ى ه ا البحث المو ج التح ي ي المقو  . ق  غ ب لا يلمو تضموت  الش يَّ  اتسلامي . و 

 

 

 

 خطة البحث:

 :  ممو ي يووإجمولي  مكخ   ل  ا الموضو   تيق  س كت يي   اسل

 مقــدمة
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 مة وه المسووا  عمومو الفصل التمهيدي:

  ة يي الالمسووا   مَّوى المبحث الأول:

 مة وه المسووا  عو  الةلاسة  :المبحث الثاني

 ه المسووا  يي القووو  الوضَّي و الش يَّ  اتسلامي مة و المبحث الثالث:

 يي مسوئ  الخ ب  و الزواج بي  ال ج  و الم أ  : صو  المسووا الفصل الأول

   ع  الخ ب والَّ  يي آثو المسووا   المبحث الأول:

 المسووا  يي س  الزواج :المبحث الثاني

 المسووا  يي ولاي  التزويج المبحث الثالث:

 المسووا  يي الحقوع و الواجبوت الزوجي  بع:المبحث الرا

 اصاإناز الم لبطاالمضف ياافآثز هابياالم   افالمر فياصو المرسزفليالفصل الثاني: 

افقواالمخى اهفنالشت ل ا  االمضفجاالمبحث الأول:

المرسزفليااصالمولاياالمرزميااعىااللأفلاهااصاحزماالمط قاالمبحث الثاني:

ا            خـاتمة  

 
 



 
 

 الفصل التمهيدي

 
 مفهوم المساواة عموماً

 

 
 

 المبحث الأول: معنى المساواة في اللغة

 المبحث الثاني: مفهوم المساواة عند الفلاسفة

   لشريعة اوم المساواة في القانون الوضعي والمبحث الثالث: مفه 

 الإسلامية
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 مفهوم المساواة عموما :الفصل التمهيدي

 
 

 بين الرجل و المرأة الواردة في قانون الأسرة لمساواةقبل الدخول في بحث صور ا

 و الذي يقتضي التعرف على مفهوم المساواة بشكل عام,أولا  الاطلاع , فإنه من المفيدمعدَّلال

خي لمفهوم المساواة عند لتطور التاريا دراسةثم  لكلمة المساواة, المعنى اللغوي على

؛ انون الوضعي و الشريعة الإسلاميةفي كل من الق بحث مفهوم المساواة أخيراوالفلاسفة, 

في كل من  سرةعلما أن لهذا الأخير الانعكاس المباشر على مفهوم المساواة في مسائل الأ

 التشريعين.
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 معنى المساواة في اللغة : المبحث الأول

  

لهَُ وعَادَلهَُ.  :المُـسَاوَاةُ  ََ  مصدر الفعل )سَاوَى(, سَاوَى الشَّيءُ الش ًّيءَ: مَاثَ

لهُم  نرهه قهَور راًّ أو قييمَهة, و مي در ََ ََ ََ ََ لهَُ وعَادَلهَهُ  ََ جاء في المصباح المنير: " سَاوَاهُ مُسَاواةًّ مَاثَ

همَا." رر لُ قييرمتهُُ دي همَاًّ أيَر تعَُادي رر هذَا يسَُاوي دي
(1) 

 (2) " سَاوَى الشَّيءُ الشَّيءَ إذا عَادَلهَ." و في لسان العرب:

ـتوََيا و تسََاوَيا: تمََاثلا."    (3) و في القاموس المحيط: " اسر

غَه." ََ ره و مَبرلَ تهُُ حتى بلَغََ قدَر     (4) و في تاج العروس: " سَاوَيرتٌ هذَا بيذَاك, إيذا رَفعَر

 ة و المعادلة.لَ ثَ امَ و من ذلك يمكن القول بأن المساواة تعني: المُ 

ني و الكَيرههل, يقههال هههذا  عي و الههوَير رر
تبَهَهرَةُ بالههذ  قههال الراغههص الأصههفهاني:" المُسَههاوَاةُ: المُعَادَلهَهةُ المُعر

بُ مُسَاوٍ ليذَاكَ الثَّوب."     (5) ثوَر

و الملاحظ أن لفظة المساواة كمصدر للفعل )سَهاوَى( قليلهة التهردد فهي كتهص اللغهة, أمها 

لالمصدر الكثير  رَ ثر التردد فهو )السَّوَاء( و يعني: المي
(6)  َُ َُ هيةٌَ َُ و سَواسي ٌَ وَاءٌ عُهُ: أسَر , و جَمر

وَة.  (7) وسَوَاسٍ وسَوَاسي

ـوَاء" معانٍ أخرى أشهرها:   كما أن لكلمة "السَّ

                                                           

(1)
, 1ج وى(, , كتاب السين, مادة )سالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيالفيومي,  

 .298ص
(2)

   .410, ص14مادة ) سوا(, المج  , حرف الواو و الياء,لسان العربابن منظور,  
(3)

 .1167, فصل السين, ص , القاموس المحيطالفيرويآبادي 
(4)

 .187, ص10, باب الواو و الياء, فصل السين, ج, تاج العروسالزبيدي 
(5)

 . 251, ص1, كتاب السين, ج, المفردات في غريب القرآنالراغص الأصفهاني 
(6)

 , حرف الواولسان العرب ,؛ ابن منظور1167صصل السين, , ف القاموس المحيط الفيرويآبادي, 

 .  408, ص14الياء, مادة ) سوا(, المج و
(7)

 .1167, ص, فصل السين القاموس المحيط ,الفيرويآبادي 
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ل و النَّصَهههفةَ -   ﴿و منهههه قولهههه تعهههالى: (1)العَهههـدر                

       ﴾ :[64]آل عمران 

 ﴿ , و منه قوله تعالى:(2)الوَسَط -               ﴾  :[55]الصافات 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
(1 )

؛ الفيرويآبادي, 412, ص14سوا(, المج ء, مادة )الياو حرف الواو ,لسان العرب, ابن منظور

 .1167, فصل السين, ص القاموس المحيط
(2)

تاج اللغة و صحاح  الصحاح؛ الجوهري, 1167, ص, فصل السين القاموس المحيطالفيرويآبادي,  

 .   2384ص,  6, حرف السين, مادة )سوا(, جالعربية
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 مفهوم المساواة عند الفلاسفة : المبحث الثاني

لاًّ كبيراًّ بين الفلاسفة تعد المساواة إحدى المباحث الفلسفية الكبرى التي أثارت جد

بشأن تحديد مفهومها, و لقد كان للمفهوم الفلسفي للمساواة في مختلف العصور أثره الكبير 

على القوانين الوضعية, ولذلك كان من الواجص التطرَ لهذا المفهوم و نحن بصدد دراسة 

 موضوع المساواة.

 اًّ حول المساواة؛ بدء مع الإشارة إلى أنني سأركز فقط على أبري الآراء الفلسفية

 بالفلاسفة اليونان وانتهاءًّ بفلاسفة العصر الحديث.

 المطلب الأول: مفهوم المساواة عند الفلاسفة اليونان

آمن الفلاسفة اليونان بوجوب المساواة بين الأفراد كأساس للحكم العادل, إلا أن مفهوم 

د بالمساواة بين المواطنين) ا لذكور الأحرار ذوو الأصول المساواة عند غالبيتهم, تحد 

اليونانية( أما باقي المجتمع والمتمثلين في: الأجانص و العبيد؛ فيخرجون عن نطاَ هذه 

الحاجات الضرورية للمجتمع  المساواة, و يعُد ون  مجرد طبقة عاملة وظيفتها الإنتاج و إشباع

ن وأما اليونانياليوناني, فهم وحدهم من يمارسون التجارة و الصناعة و يراعة الأرض, 

 (1) فينبغي عليهم الاشتغال فقط بالفن و الأدب و السياسة و تنمية قدراتهم العقلية و الجسمية.

و قد أرجع هؤلاء الفلاسفة هذا التقسيم إلى الطبيعة أو التركيبة الإنسانية لكل طبقة, 

ـراًّ و إرادة, أ ما غيرهم فقد خلقوا حيث يعموا أن اليونانيين من طبيعة رفيعة وقد وهيبـُوا فيكر

أجساماًّ دون عقول؛ تسيطر عليهم الشهوة و إشباع الغرائز و حص المادة فهم يحملون طبيعة 

 دنيئة. و هذه هي نظرة كبار الفلاسفة و على رأسهم أفلاطون و أرسطو.

                                                           
(1)

؛  66, 60, 59, ص1996, ﴾بدون بلد نشر﴿, مكتبة مدبولي, أفلاطون و المرأةإمام عبد الفتاح إمام,  

, دار الفكر حقوق الإنسان بين النظم القانونية الوضعية و الشريعة الإسلاميةالسيد عبد الحميد فودة, 

      22, ص.2003الجامعي, الإسكندرية: 
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فقد خرجن أيضا من نطاَ المساواة, حيث  -بما فيهن اليونانيات  -أما النساء 

مشاركة في شؤون الحياة العامة بحجة " أن الطبيعة لم تزود المرأة استبعدهن أرسطو من ال

بأي استعداد عقلي يعتد به, لذلك كان من الواجص عنده أن يقتصر عملها على تدبير شؤون 

 (1) المنزل و القيام بمهام الحضانة والأمومة."

ع و عند أفلاطون ظلت المرأة إحدى ممتلكات الرجل؛ و ارتبط وضعها دائماًّ بوض

م الملكية في كتابه "الجمهورية", و أحل محلها الشيوع في  الملكيـة الخاصة, فحين حر 

الأموال و النساء و الأطفال؛ مما ترتص عنه يوال الأسرة و يوال معها وظيفة المرأة كزوجة 

و أم, حينها ساوى أفلاطون المرأة بالرجل, و أجاي لها أن تتولى جميع الوظائف التي 

أن تتخلص من خصائصها الأنثوية من عاطفة و حنان؛ وتكتسص الصفات  يتولاها, بشرط

الرجولية كالقدرة على القتال و المشاركة في المعارك و القيام بالتدريبات العسكرية تماماًّ 

كالرجال. وبالتالي فهو لم يساو المرأة)كأنثى( بالرجل ؛ بل ساواها به لما صارت رجلاًّ 

   (2)مثله.

ي الملكية  في كتابه "القوانين", فقد عادت المرأة كما كانت إحدى أما حين عاد و أجا

أوجه الملكية, واعتبرها قاصراًّ طوال حياتها, فجعلها تحت وصاية الأب الذي يتولى عنها 

جميع شؤونها بما في ذلك اختيار الزوج المناسص و إبرام عقد الزواج, لتصبح تحت وصاية 

لت, كما حَرَمَها الميراث؛ فالأب هو الذي يعين من يرثه الزوج, فوصاية أحد أبنائها إذا ترمَّ 

ذكور, فعليه  ائه الذكور, فإن لم يكن له أبناءفي وصية واجبة؛ على أن يكون الوارث أحد أبن

ًَّ لابنته ليصير وريثاًّ له. -في وصيته  -أن يختار   (3) أحد المواطنين يوجاَ

                                                           
(1)

.22 مرجع سابق, ص ,السيد عبد الحميد فودة 
 

(2)
 .81,79,78 إمام عبد الفتاح إمام, مرجع سابق, ص 

(3)
 .103,102,98 المرجع نفسه, ص 
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أصحاب المدرسة الرواقية  نادو على خلاف فكر أفلاطون و أرسطو التمييزي, 

بالمساواة كحق طبيعي للجميع, و عرفوه بأنه حق نشدان الفضيلة التي لا ينبغي أن تمنع عن 

كما آمنوا بمبدأ الأخوة العالمية ودعوا إلى إلغاء تعدد الدول و إنشاء دولة عالمية  (1) أحد.

 (2) واحدة تضم كامل الجنس البشري.

ل محدوداًّ بالمقارنة مع الأصوات التمييزية الكثيرة؛ إلا أن صدى المدرسة الرواقية ظ

 والتي كانت تقصر المساواة في: مساواة المواطن بالمواطن) اليوناني باليوناني(.

 المطلب الثاني: مفهوم المساواة عند فلاسفة القرون الوسطى

د لمسيحية دوراًّ بارياًّ في تحرير البشر والارتفاع بهم عن الأحقاا للديانة لقد كان

والمصالح الدنيوية, حيث دعت تعاليمها إلى المساواة بين الناس و إلى ضرورة التعامل فيما 

 (3)بينهم على أساس المحبة و الإخاء و التسامح.

إلا أنه مع مرور الزمن تم تحريف الكثير من التعاليم المسيحية؛ من قبل رجال 

فكان من مقتضيات هذا  معهم,وا الكنيسة و فلاسفتها,  الذين انحايوا إلى الملوك و تحالف

التحالف؛ التزام رجال الكنيسة بالتنظير لما يخدم مصالح الملوك و يكرس سلطانهم. فكانت 

النتيجة غياب كل المفاهيم التي تشكل حقوقاًّ للرعية بما في ذلك مفهوم المساواة, و سواد 

الرعية للملك  فلسفة الواجبات وعلى رأسها واجص الطاعة المطلقة, الذي يقضي بطاعة

  (4) وطاعة العبد لسيده و طاعة المرأة لزوجها؛ كطاعة الإله.

 و بالتالي فقد غابت المساواة حتى في أوساط الرجال, فما بالك بالنساء.

                                                           
(1)

 .432, ص1992 , دار المعارف, سوسة ـ تونس:الموسوعة الفلسفيةعبد المنعم الحنفي,  
(2)

 .25سابق, صفودة, مرجع  السيد عبد الحميد 
(3)

ر العلمية , الدامبدأ المساواة في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعيمحمد سالم عي اد الحلبي,  

 .116, صم2002الأردن:  -, عمانالدولية ـ دار الثقافة
(4)

 .117نفسه, صالمرجع  
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لقد كانت نظرة فلاسفة هذا العصر إلى المرأة, نظرة احتقار وايدراء بل كراهية 

الرجل؛ و أنها تحمل طبيعة دنيئة تجعلها وعداء, فقد اعتبروها مخلوقة من مادة غير مادة 

سببا ًّ لكل الشرور وأولها الخطيئة الأولى حيث اعتبروا حواء السبص في غواية آدم وإخراجه 

من الجنة. و لذلك حُرمت من التدخل في أي شأن من الشؤون العامة, كما مُنيعَت من التعليم و 

وا في أحد المجامع الكنسية: عما إذا دخول أماكن العبادة, بل وصل بهم الحد إلى أن تساءل

         (1) كان للمرأة روح؟ لينتهوا إلى أن لها روحاًّ إلا أنها روح شيطانية.

 المطلب الثالث: مفهوم المساواٍة عند فلاسفة عصر النهضة 

شهدت أوربا في عصر النهضة حركة فكرية كبيرة, و ظهور الكثير من المدارس 

دَة بكل أ شكال الظلم و القمع والاضطهاد؛ والمطاليبة بنشر الحرية و المساواة بين الفلسفية المندي

 الأفراد.

)الكَنسَي ة( بكل ما ارتبطت به من أشكال الظلم, بالفلاسفة  و قد دفعت المرحلة الدينية

إلى هجر الأساس الديني, و البحث عن أسس أخرى لحماية الفرد من طغيان السلطة 

الحاكمة
 دة أهمها: فكرة القانون الطبيعي؛ و فكرة العقد الاجتماعي.       , فظهرت أسس جدي(2)

 الفرع الأول: مفهوم المساواة في نظرية القانون الطبيعي

يؤكد أنصار هذه النظرية على مبدأ المساواة بين الأفراد أمام القانون, و أن أساسه 

ي عاشوها, بالمساواة طبيعي فطري؛ حيث أن الأفراد تمتعوا في الحياة الفطرية الأولى الت

التامة فيما بينهم, و مارسوا حقوقهم وحرياتهم دون تفرقة
. كما أن الطبيعة البشرية (3)

المشتركة بينهم تقتضي المساواة, و عبر جون لوك عن ذلك بالقول: " بأنه مادام الناس قد 

                                                           
(1)

 .117, صابقس, مرجع محمد سالم عي اد الحلبي 
(2)
, ديوان المطبوعات الجامعية , حقوق الإنسان بين النظم الوضعية و الشريعة الإسلاميةحمود حمبلي,  

 .    9-8, ص1995الجزائر: 
(3)
 .371, ص﴾خ نشربدون تاري﴿,﴾بدون بلد نشر﴿, الدار الجامعية, النظم السياسيةعبد الغني بسيوني,  
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يكونوا خلقوا بطريقة واحدة, و من نوع واحد, و أن لهم نفس القدرات العقلية, فيجص أن 

متساوين فيما بينهم بلا تبعية أو خضوع."
(1)   

 الفرع الثاني: مفهوم المساواة في نظرية العقد الاجتماعي

طبقاًّ لأصحاب هذه النظرية فإن الأفراد قد تعاقدوا للخروج من حياة الفطرة إلى 

ة قانونية )الفطرية( ليكتسبوا مكانها مساوا المجتمع المنظم, وتنايلوا عن المساواة الطبيعية

شرعية تسهر السلطة السياسية على تحقيقها و حمايتها. فالفرد لم يتنايل عن حياة 

الفطرة)المساواة الطبيعية( إلا من أجل حياة أفضَل و هي الحياة المنظمة و التي تضمن له 

          (2)الأمن و الحماية من طغيان غيره من بني البشر.

لمناداة بحماية الفرد و حقوقه الطبيعية الأصلية, ن بذرة اان النظريتاو قد شكلت هات

والتي نمت لتنتج في الأخير مذهباًّ فلسفياًّ يقوم أساساًّ على تقديس الفرد و حريته الشخصية 

وهو: المذهص الفردي, و الذي دفع بدوره إلى ظهور مذهص آخر كرد فعل له و هو المذهص 

 مذهبين.الاشتراكي. فما هو مفهوم المساواة عند كلٍ من ال

 

 

 

  الفريي و ااشترااييتن المهببتنالمطلب الرابع: مفهوم المساواة ب

 الفرع الأول: مفهوم المساواة في المذهب الفردي

                                                           
(1)
 .371المرجع نفسه, ص 

(2)
 .372المرجع نفسه, ص 
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 (1)يتلخص مفهوم المساواة عند أنصار المذهص الفردي في: المساواة أمام القانون

 (2)النسبة للجميع."والتي تعني:" وحدة الخضوع لقاعدة القانون التي يجص أن تكون واحدة ب

أي أن يتساوى الجميع رجالا و نساء أمام القاعدة القانونية و أن يعاملوا معاملة واحدة دون 

 أي تمييز.

و بالرغم من مساهمة المذهص الفردي في إرساء مبدأ المساواة خاصة عند تقريره 

 أن ما يلاحظ مساواة الأفراد أمام القانون و منع إعطاء أي امتيايات لفئة على أخرى, إلا

على مفهوم المساواة في هذا المذهص, هو أنه مفهوم سلبي حيث يكتفي بالامتناع عن التفرقة 

 لمساواة.او هذا ليس إلا الحد الأدنى لمعنى 

و الملاحظة الأهم على هذا المذهص هو أنه بتوحيده المعاملة في مواجهة الجميع, 

لمساواة, ذلك أن الأفراد في الواقع ليسوا سيؤدي بالمآل إلى تكريس التمايز و ضرب جوهر ا

متساويين في الإمكانات و القدرات ومن شأن إخضاعهم لذات القاعدة القانونية, أن يفتح 

المجال للقوي أن يزداد مع الزمن قوةًّ و للضعيف أن يزداد ضعفا لأن نقطة البدء للجميع 

        (3)ليست واحدة.

 

 المذهب الاشتراكيالفرع الثاني: مفهوم المساواة في 

يقوم المذهص الاشتراكي في نظرته للمساواة على رفض مفهوم المساواة القانونية التي 

يطرحها المذهص الفردي, و يرى بوجوب المساواة الاقتصادية أو الواقعية , و هذه الأخيرة لا 

                                                           
((1

, ترجمة: سمير كرم, دار لجنة من العلماء و الأكاديميين السوفياتيين, وضع الموسوعة الفلسفية 

  .   477, ص1981الطليعة, بيروت: 
(2)

بدون بلد ﴿هضة مصر,, مكتبة ن, الحريات العامة بين المذهبين الفردي و الاشتراكي طعيمة الجرف 

    .64, ص﴾بدون تاريخ نشر﴿,﴾نشر
((3

 .65-64, ص, مرجع سابقطعيمة الجرف 
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ل ةتتحقق في رأيهم إلا بإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج و تصفية الطبقات المس  تغي

)أصحاب رؤوس الأموال( و الوصول إلى المجتمع الشيوعي حيث كل شيء مشاع بين 

 (1)الأفراد.

إن ما يحسص للنظرية الاشتراكية هي أنها ركزت على المفهوم الإيجابي للمساواة 

والذي يقضي بتمكين الأفراد من الوسائل الكفيلة بتمتعهم بالمساواة من تعليم و صحة وعمل, 

ما يؤخذ على هذه النظرية, هو أنها اشترطت للوصول إلى المساواة أموراًّ تصادم  إلا أن أهم

 السنن الكونية و الفطرة الإنسانية.

لة مالكة رؤوس الأموال,  فما اشترطته من إلغاء الفوارَ الطبقية بإيالة الطبقة المستغي

كونية لم يخلو  هي دعوى مستحيلة, فاختلاف الناس و تمايزهم في الإمكانات و القدرات سنة

لى وضع القواعد الكفيلة  منها عصر أو مجتمع, فالحل ليس في إلغاء الطبقات و إنما الأوَر

 بتكامل الطبقات و منع استبداد أو استغلال طبقة لأخرى.

كما أن دعواها لإلغاء الملكية الخاصة و إحلال الشيوعية, فيها قمع لتطلعات النفس 

ثاراًّ وخيمة من تفشٍ للاتكالية آمتلاك و الاستئثار, كما أن لها البشرية التي جُبيلت على حص الا

 و موت روح المنافسة والإبداع.      

 

 

 

 مفهوم المساواة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية: المبحث الثالث

 

 المطلب الأول: مفهوم المساواة في القانون الوضعي

                                                           
(1)

 .477سابق, ص, مرجع الموسوعة الفلسفية 
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يع الأفراد بالحقوَ و الحريات العامة يقصد بالمساواة في الفقه القانوني:" تمتع جم

 (1)والتزامهم بالواجبات على قدر واحد بدون تمييز أو تفريق"

 و تحقيقاًّ لهذا المعنى كان من خصائص القاعدة القانونية: العموم والتجريد.

و يعد مبدأ المساواة في الفكر القانوني المعاصر المبدأ الأساس الذي تستند إليه جميع 

  (2)حريات, و المفتاح الرئيس للوصول إلى الديمقراطية و كفالة الحرية.الحقوَ و ال

ن على ضرورة أن تتجلى المساواة في مظاهر او قد استقر الفقه و القضاء القانوني

هي: المساواة أمام القانون, المساواة أمام القضاء, المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة, 

 امة, المساواة في تحمل الأعباء العامة.المساواة في تولي الوظائف الع

إلى تحديد خصائص المساواة التي يحققها القانون, و أهم هذه  انتهى الفقه القانونيو 

, فالمساواة القانونية هي مساواة نسبية, مقيدة بتماثل الظروف فلا تكون النسبيةّالخصائص 

اة بين الأغنياء و الفقراء في تحمل المساواة إلا بين المراكز المتماثلة فلا يعقل مثلا المساو

الضريبة, كما أنها مقيدة بتحقق الشروط التي يفرضها المشرع غالباًّ للتمتع بحق معين 

فالمساواة مثلا في تولي وظيفة معينة لا تكون إلا بين الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط 

 (3)تولي هذه الوظيفة كالسن و المؤهل العلمي.

لمساواة نصوص الإعلانات و الاتفاقيات الدولية, بل خُصيصت و قد تصََد ر مبدأ ا

 اتفاقيات برمتها لحماية هذا المبدأ.

                                                           
(1)

 .159سابق, صمحمد سالم عياد الحلبي, مرجع  
(2)

 .  370سابق, صعبد الغني بسيوني, مرجع  
(3)

 .290ابق, ص, مرجع سو الشريعة الإسلامية حقوق الإنسان بين النظم الوضعية حمود حمبلي, 
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    إلى مبدأ المساواة و ذلك في ديباجته التي جاء فيها: (1)فقد أشار ميثاَ الأمم المتحدة

«
َ نحن شعوب الأمم المتحدة, و قد آلينا على أنفسنا... أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقو 

الأساسية للإنسان و بكرامة الإنسان وقدره و بما للرجال و النساء و الأمم كبيرها و صغيرها 

من حقوَ متساوية.
 »

 

فقد جاءت الكثير من مواده تنص صراحة على  (2)أما الإعلان العالمي لحقوَ الإنسان

تي نصت على أنه:جوب المساواة بين الأفراد, و من ذلك المادة الأولى منه و الو
«
يولد جميع  

  نهيبوا عقلاًّ و وجداناًّ وعليهم أو هم قد وُ  س أحراراًّ و متساوين في الكرامة والحقوَ,االن

لوا بعضهم بعضاًّ بروح الإخاء.عي امي
 »

 

أما المادة الثانية من هذا الإعلان فقد عددت أسباب التمييز و منعتها جميعها حيث 

نصت على أنه:
 «

قوَ والحريات الواردة في الإعلان دون أي لكل إنسان حق التمتع بكافة الح 

تمييز؛ كالتمييز بسبص العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي 

رأي آخر أو الأصل الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين 

الرجال و النساء.
 »

  

 

 

                                                           
(1)

  24بسان فرانسيسكو, ودخل حيز التنفيد  بتاريخ  1945جوان 26التوقيع عليه بتاريخ  تم 

 .1945أكتوبر
(2)

 10( المؤرخ في 3ورة ألف )الد 217تم اعتماده بموجص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  

 .1948ديسمبر
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الاتفاقية الدولية  مثلتهامبدأ المساواة من أ تفاقيات بهدف تكريسمت العديد من الاري بر أُ كما     

.ةجميع أشكال التمييز ضد المرأ للقضاء على
(1) 

                                               يجد أن مفهوم المساواة الذي تطرحهو المتتبع لهذه النصوص الدولية,       

وعدم اعتبار  الناس جميعبين و التي تقضي بتوحيد المعاملة  اواة المطلقة أو التماثليةسهو الم

أول ما تعارض دعوى متطرفة تعارض في الحقيقة  أية فروَ أو اختلافات بينهم, وهذه 

 س مثلبين النات وجود الاختلافا والذي يؤكد و المثبت علميا وسلممالواقع المشاهد ال

و الاختلافات الاقتصادية كما بين  ,المرأة كالتي بين الرجل و والنفسية  ختلافات العضويةالا

الأغنياء والفقراء, فالحل أمام هذه الاختلافات ليس توحيد القواعد المطبقة, لأن ذلك لن يؤدي 

طبيعته  في الحقيقة إلا إلى الإضرار بالطرف الأضعف في العلاقة و الذي لم ترَُاعى

 وضعيته.  و

 ة الإسلاميةالمطلب الثاني: مفهوم المساواة في الشريع

نزلت رسالة الإسلام في مجتمع حَكَمَترهُ العصبيات و التفاخر بالأنساب و الأموال, 

مبادئه المساواة بين الناس, حيث رفع كل أسسه و  من أولويات هذا الدين و من أهم تفكان

البشر و قرر أن الكل من خَلرقي الله تمايز بين
رية , وأنهم جميعاًّ متساوون في طبيعتهم البش(2)

                                                           
(1)

ديسمبر  18 في ( المؤرخ34)الدورة  180قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تم اعتمادها بموجص  

 9, 2, صادقت عليها الجزائر بتحفظ )على المواد: 1981سبتمبر  03, و دخلت حيز التنفيد بتاريخ 1979

رمضان  02المؤرخ في  51 -96( بموجص المرسوم الرئاسي رقم 1فقرة 29,  16,  4فقرة 15, 2فقرة

رمضان  08المؤرخة في  1996لسنة  06م , الجريدة الرسمية رقم 1996يناير  22موافق هـ ال1416

  م. 1996يناير  24هـ الموافق 1416
((2

, أعمال الندوة المساواة و عدم التمييز في الشريعة الإسلامية و القانون الدوليإبراهيم محمد العناني,  

, أكاديمية نايف العربية للعلوم 1القانون الوضعي, جالعلمية: حقوَ الإنسان بين الشريعة الإسلامية و 

   .219 -218م , ص2001 -هـ1422الأمنية, الرياض: 
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, و أن المعيار الوحيد للتفاوت بينهم إنما هو  (1) وما تقتضيه من كرامة و حقوَ إنسانية

 التقوى و العمل الصالح.

لقد تضمنت الشريعة الإسلامية الكثير من النصوص التي تهدف إلى إرساء مبدأ 

في  و استواء البشر الإنسانيتؤكد وحدة الأصل فقد جاءت العديد من نصوصها المساواة, 

 ومن جملة هذه النصوص:  ,أصل النشأة واستحقاَ التكريم

﴿ قوله تعالى:                               

                              

      ﴾[ :01النساء]. 

 ﴿:و قوله تعالى                       

                    ﴾ [ :13الحجرات]    

﴿:و قوله تعالى                      

   ﴾  :[98]الأنعام 

 ﴿قال تعالى:                       

          ﴾   :[70]الإسراء 

       

                                                           
(1)

, دار المساواة في تولي الوظائف العامة في القوانين الوضعية و الشريعة الإسلاميةحمود حمبلي,  

 .352م, ص 2000 -هـ1421الأمل , تيزي ويو: 
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يا » :صلى الله عليه وسلمو المعاني ذاتها أكدتها السنة النبوية, و من ذلك حديث النبي 

عجمي ل عجمي ولاألعربي على فضل لا ربكم واحد و إن أباكم واحد ألا  أيها الناس ألا إن

  (1)« .إلا بالتقوى و لا أسود على أحمر سودعلى أ على عربي و لا لأحمر

 نُ ك  لَ  وَ  إ لىَ صُوَر كُم   لَا  وَ  م  كُ د  اسَ ج  ى أَ لَ إ   رُ ظُ ن  يَ  لاَ  اللَ  ن  إ  » :صلى الله عليه و سلمو قوله 

ِ  لُ ى قُ لَ إ   رُ ظُ ن  يَ  «.م  كُ وب 
(2) 

وأحكامها, يجدها قد أوجبت المساواة بوصفين؛ كأدب  المطالع لنصوص الشريعةو

 (3)إسلامي و كأصل تشريعي.

أما بوصفها أدباًّ إسلامياًّ يجص تخلق المسلمين به, فالمساواة أثر من آثار الأخوة 

صلى الله عليه  يمنها حديث النب كثير من النصوصال ها بينت التيالمفروضة بين المسلمين, و

َ  ب  ح  يُ  ىت  حَ  م  كُ دُ حَ أَ  نُ م  ؤ  يُ  لاَ  » :و سلم «ه  س  ف  نَ ل   ب  ح  ا يُ مَ  يه  خ  لأ 
أي لا يكتمل إيمانه حتى يصير  (4)

  (5)شعوره بالمساواة خُلقُاًّ له.

 ًَّ إن المساواة أصل من الأصول التي قررتها , فو أما باعتبارها أصلاًّ تشريعياًّ

 (6).الشريعة في أحكامها

                                                           
((1

 .411, ص5ج ,صحاب النبي صلى الله عليه و سلمحديث رجل من أ أحمد,رواه  

(2)
مسلم, كتاب البر و الصلة و الآداب, باب تحريم ظلم المسلم و خذله و احتقاره و دمه و عرضه رواه  

  . 1987, ص4وماله, ج
((3

م, 2005 -هـ1426, دار السلام, مصر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلامالطاهر بن عاشور,  

135.  
(4) 

؛ مسلم, 17, ص1ه البخاري, كتاب الإيمان, باب من الإيمان أن يحص لأخيه ما يحص لنفسه, جروا

كتاب الإيمان, باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحص لأخيه المسلم ما يحص لنفسه من الخير, 

 . 67, ص1ج
(5)

 .137-136, ص, مرجع سابق أصول النظام الاجتماعي في الإسلامالطاهر بن عاشور,  
(6)

,  2007مصر:  -, دار الفاروَ, القاهرةنظرية المساواة في الشريعة الإسلاميةرشاد حسن خليل,  

, الأجزاء العشرة الأولى, دار الشروَ,)بدون بلد نشر(: تفسير القرآن الكريم؛ محمود شلتوت, 23ص

 .167م, ص1988 -هـ1408
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إننا نجدها قد سلكت و إذا ما تحدثنا عن مفهوم المساواة في الشريعة الإسلامية, ف

  , فأخذت بالمساواة النسبية.منهجاًّ وسطاًّ 

 بالنسبةفهي تقرر المساواة التامة في الأحكام المرتبطة بالطبيعة الإنسانية و التي هي واحدة 

لية استقبال الرسالة و في تحمل جميع الناس, فجعلتهم متساوون في مقام التكليف و في أهل

كما ساوت بينهم في الحقوَ الأساسية , (1)مسؤولية الخلافة و العبودية بما ترتبه من جزاءات

كحق الحياة و حرمتها و الحق في الكرامة الإنسانية, و كذلك سائر الحقوَ المدنية و المالية 

بين الرجل والمرأة ولا  لا فرَ مقررة للجميع فتلك حقوَكالتملك و الكسص و حماية أموالهم. 

 المسلم وغيره.
(2) 

هذه الأحكام لها علل و مبررات ينما لم تقرر الشريعة المساواة في أحكام معينة, و ب

  ترجع إما إلى احترام دواعي الفطرة, أو تحقيق العدل, أو مراعاة المصلحة. 

 الفسيولوجية بين  فمن مراعاتها للفطرة أو الطبيعة البشرية, اعتبارها للاختلافات

الرجل والمرأة و التي من أهم مظاهرها ضعف البنية الجسمانية للمرأة على الرجل, 

فكان مراعاةًّ لهذه الطبيعة أن أوجبتي الشريعة الجهاد على الرجل و لم توجبه على 

 المرأة؛ و أوجبت عليه الإنفاَ و لم توجبه عليها.

  غنياء؛ ترد على الفقراء جبراًّ لما , أوجبت الزكاة على الألعدلا تحقيقباب و من

 يعانونه من حرمان.

  م و من مراعاة المصلحة عدم المساواة بين الناس في التصدر للأمور العامة من حُكر

 .يرهوقضاء؛ بل تقديم العاليم على غ

                                                           
(1)

د. حمود حمبلي, ؛ 137ص , مرجع سابق,مأصول النظام الاجتماعي في الإسلاالطاهر بن عاشور,  

  .296سابق, ص, مرجع حقوق الإنسان بين النظم الوضعية و الشريعة الإسلامية
(2)

 -293, ص, مرجع سابقحقوق الإنسان بين النظم الوضعية و الشريعة الإسلاميةحمود حمبلي , 

294  .  
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و عند الحديث عن العلاقة بين الرجل و المرأة, فإنه ينطبق عليها ما قررناه من مفهوم 

 في نظر الشريعة.سابق للمساواة 

 فقد أرست الشريعة أصلا عاما هو المساواة التامة بين الرجل و المرأة في أغلص الأحكام.

فقررت المساواة بينهما في القيمة الإنسانية و أنهما يرجعان إلى نفس واحدة و يشكلان 

أصلا للبشرية امع
 :تعالى منها: قوله , و قد وردت الكثير من الأدلة في إثبات ذلك(1)

﴿                        

                                

 ﴾  [:01النساء] :و قوله تعالى ﴿               

      ﴾  :وقال تعالى: [189]الأعراف ﴿         

      ﴾ [06:الزمر]. :ساء الن  ما إن   » و قوله صلى الله عليه و سلم

« جال  الر   شقائقُ 
(2).  

                                                           
(1)

 -هـ1426, دار السلام, مصر:حيحةمكانة المرأة في القرآن الكريم و السنة الص محمد بلتاجي, 

المرأة بين طغيان النظام الغربي و لطائف التشريع ؛ محمد سعيد رمضان البوطي, 69, صم2005

, دار المرأة بين الفقه و القانون؛ مصطفى السباعي, 39, ص1996سورية:  -, دار الفكر, دمشقالرباني

 . 19م, ص2003 -هـ1424السلام, مصر: 

(2)
؛ أحمد , مسند السيدة 65 , ص1ج في منامه, ةَ باب في الرجل يجد البلَّ  كتاب الطهارة, ,رواه أبو داود 

 .  256, ص 6عائشة, ج
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التكاليف الشرعية و في الجزاء المترتص عنها أغلص كما أثبتت المساواة بينهما في
(1) ,

 ﴿: ومن النصوص الدالة على ذلك: قوله تعالى     

                     

                  

                         

         ﴾ [:35الأحزاب] :و قوله تعالى﴿     

                       

  ﴾[:71التوبة] :و قوله تعالى ﴿             

                     *          

                        ﴾ :[ 31-30]النور

﴿: قوله تعالىو                        

                                                           
(1)

علي جمعة ؛ 85مرجع سابق, ص ,مكانة المرأة في القرآن الكريم و السنة الصحيحة محمد بلتاجي,  

, دار السلام, واقع المعيشالمرأة في الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرع و تراث الفقه و المحمد, 

 .12م, ص2006 -هـ1427مصر: 
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        ﴾ :[و قوله تعالى195]آل عمران :﴿          

                          

 ﴾ :و قوله تعالى [ 97]النحل :﴿            

                   ﴾:[  و قوله 124]النساء

  ﴿:تعالى                       

                         

 ﴾ :[72]التوبة. 

ريعة المساواة بين الرجل و المرأة في العقوبات الشرعيةشكما قررت ال
, ومن أدلة (1)

﴿: : قوله تعالىذلك                         

   ﴾[ و قوله تعالى38:] المائدة: ﴿          

      ﴾:[02]النور. 

                                                           
 (1)

 .87مرجع سابق, ص ,مكانة المرأة في القرآن الكريم و السنة الصحيحة محمد بلتاجي, 
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ن في أهلية التعاقد و إبرام التصرفات الماليةياكما أن الرجل و المرأة متساو
, حيث أن (1)

ميع التصرفات و العقود المدنية للمرأة البالغة العاقلة, الأهلية المدنية الكاملة في إبرام ج

مثلها في ذلك مثل الرجل, و هو الأمر الذي ذهص إليه جمهور الفقهاء.
 (2) 

و إذا كان الأصل في الشريعة هو المساواة بين الرجل و المرأة و ذلك في غالبية الأحكام, 

بالتفرقة فإن هنالك جملة من الأحكام خرجت فيها الشريعة عن المساواة و قضت 

تبارات وجيهة من مراعاة الفطرة فاوت بينهما, إلا أنه خروج مرتبط بعلل و اعلتوا

الاختلافات الطبيعية بين الجنسينو
أو السعي إلى تحقيق العدل الواجص في الأحكام,  ,(3) 

الأحكام والمسائل التي فرقت  أو مراعاة مصلحة معتبرة, و هي علل ترجع إليها جميع

 ة. سرمرأة, و من بينها مسائل الأفيها الشريعة بين الرجل و ال

صلص لأتي نو بعد هذا البيان لمفهوم المساواة عموماًّ في هذا الفصل التمهيدي,  

الموضوع المتمثل في بحث صور المساواة بين الرجل و المرأة في قانون الأسرة و قد 

ر المساواة المتعلقة بمسائل الخطبة والزواج, وصو صور صنفت هذه الصور إلى قسمين:

                                                           
 (1)

؛ علي عبد 89ص ,مرجع سابق ,مكانة المرأة في القرآن الكريم و السنة الصحيحة محمد بلتاجي, 

  .7,ص1979نهضة مصر, القاهرة: , دار المرأة في الإسلامالواحد وافي, 

 (2)
دار , 2, جبداية المجتهد و نهاية المقتصدأبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي,  :)الحفيد(دبن رشا 

زاد ؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن قيم الجويية, 335, صم 2004 -هـ 1425العقيدة, القاهرة: 

؛ أبو محمد علي بن 39م, ص2004 -هـ1425, القاهرة:, مكتبة الصفا  4, جالمعاد في هدي خير العباد

, دار التراث, القاهرة)بدون تاريخ نشر(, 8, )تحقيق: أحمد شاكر(, جالمحلىّأحمد بن سعيد بن حزم, 

 .309ص

 (3)
و الجانص النفسي, و قد دعى الكثير أسواء في الجانص البيولوجي  الحديث و هي اختلافات أثبتها العلم 

من الغرب أنفسهم إلى ضرورة اعتبار تلك الاختلافات, في أساليص التربية و عند تشريع من العلماء حتى 

, مكتبة المعارف)ترجمة: شفيق أسعد فريد(, , الإنسان ذلك المجهول, ليالكسيس كارالأحكام. أنظر مثلا: 

 الرجل و المرأة أسرار لمآلين ويلر,  ؛111, 110, 109, 108م,ص1993 -هـ1414لبنان: -بيروت

؛ جون 34 -10, ص2002لبنان: -عبير منذر(, دار الفراشة, بيروت -)ترجمة: فاديا عبدوش ,تنشر بعد

,)ترجمة:عبد الكريم العقيل(, مكتبة جرير, الرجال من المريخ و النساء من الزهرة غراي,

 .21, 11, 10, 01, ص2008السعودية:
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المساواة المتعلقة بإنهاء الرابطة الزوجية و آثاره, و فيما يلي أبحث القسم الأول و ذلك 

 في الفصل الأول من هذه الدراسة.

 



 
 
 

 لفصل الأولا

 

في مسائل   الرلل و المرةةتنب اواةصور المس

  الخطبة والزواج

 
 

 ل عن الخطبةور العدآثاالمساواة في  : المبحث الأول

 المساواة في سن الزواج: المبحث الثاني

 المبحث الثالث: المساواة في ولاية التزويج

 المبحث الرابع: المساواة في الحقوق و الوالبات الزولية
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في مسائل   الجلل و المجةةتنب صور المساواة: الفصل الأول

 الخطبة والزواج
 

لة في   )الأمر قانون الأسرة المعدَّلن باب الزواج مبالرجوع إلى الأحكام المعدَّ

هي:  بين الرجل والمرأة اشتملت على أربع صور للمساواةيتبين لنا بأنها  (,02-05رقم

ة, المساواة في سن الزواج, المساواة في ولاية التزويج, المساواة في آثار العدول عن الخطب

و أخيراً المساواة في الحقوق و الواجبات الزوجية. و قد قمت بدراسة هده الصور على 

 .التوالي مع تخصيص مبحث مستقل لكل صورة من صور المساواة

 ونبدأ بدراسة أول هذه الصور و ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل.  
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 ل عن الخطبةور العدآثاالمساواة في  : المبحث الأول

خَطَبَ المَرْأةََ إلى القومِ  "الخِطْبةَُ لغةً: طلب المرأة للزواج, جاء في المصباح المنير:

جَ مِنْهمُْ.  (1)"إذا طَلبََ أن يتَزََوَّ

ها أما معنى الخِطْبَة في الاصطلاح فهو لا يخرج عن المعنى اللغوي لها, حيث عرف

الفقهاء بأنها: طلب التزوّج أو التماس النكاح.
(2) 

و الأصل أن تكون الخطبة من طرف الرجل و هو أمر قرره العرف منذ القديم, حيث قضت 

 العادة بأن الرجل هو الذي يذهب لطلب المرأة و خِطبتها.
(3) 

, لجنسينخلق الله عليها كلاً من ا و يجد هذا العرف مصدره في التركيبة الطبيعية التي

حيث جاءت غريزة الرجل في شكل حاجة و طلب بينما جاءت غريزة المرأة على شكل 

استجابة, وكان من مقتضى ذلك أن جُبلِتَ المرأة على الحياء من التقدم إلى الرجل بمشاعرها 

و يمثل هذا المظهر من مظاهر الخلق جبراً حسناً لضعف  .(4)و إن كانت مُرِيدَةً له رَاغِبةًَ فيه

لمرأة الجسمي و عاملا من عوامل التوازن في الحياة الزوجية, و لقد لخص مرتضى ا

إن كون الرجل قد خُلقَِ في  "المُطهَرِّي الحكمة الإلهية من هذا المظهر التكويني بالقول: 

و أن المرأة مظهر  ة صاحب الحاجة والطلب و الخِطبة,ضوء قانون التكوين بصور

ل ضامن لاحترام المرأة واعتبارها, وتعويض حسن لضعف المطلوبية و الاستجابة, أفض

ن  في الحياة المرأة الجسمي مقابل قوة الرجل الجسمية, كما أنه خير عامل لحفظ التواز

                                                           

(1)
  .173, ص 1اب الخاء, مادة )خطب(, ج, كتالمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي,   

(2)
 -, )تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودرد المحتار على الدر المختار محمد أمين الشهير بابن عابدين, 

 . 66م, ص 2003 -هـ  1424لبنان :  -, دار الكتب العلمية, بيروت 4علي محمد معوض(, ج
(3)

, )ترجمة:حيدر آل حيدر(, مكتبة الفقيه, ميحقوق المرأة في النظام الإسلارتضى المطهرِّي, م 

 .37م, ص1986-هـ 1406الكويت:  
(4)

م, 2005 :﴾بدون بلد نشر﴿, نهضة مصر,المرأة في القرآنمحمود العقاد,  ؛ عباس37, صنفسهمرجع  

 . 28ص 
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شكال أالتي منحت للمرأة, وشكل من  لك إلا لون من ألوان الامتيازوما ذ العائلية المشتركة.

     (1) "المسؤولية التي ألقيت علي عاتق الرجل.

حكم العرف القاضي بأن الرجل هو الذي يخطب المرأة, هو حكم يوافق الفطرة  وبالتالي فإن

 ىالرجل يسع ها ورفعا لقدرها, حيث يجعلا لللمرأة واحترام الإنسانية, كما أن فيه إعزازا

 لطلب المرأة ويبدو راغبا فيها طالباً لها محتاجاً إليها.      

يه و الأضمن لاحترام المرأة هو أن تكون الخِطبة من وإذا كان الأصل والمتعارف عل

طرف الرجل, إلا أنه في حالات معينة قد لا تتحقق هذه الصورة الطبيعية فتضطرّ المرأة إلى 

أن تبادر هي بالخِطبة؛ كما لو رغبت في رجل معين دون أن يبادلها الرغبة أو يتقدم لخِطبتها. 

عْرِبَ عن رغبتها وتتقدم بالخِطبة. وقد أجازت الشريعة فيجوز للمرأة في مثل هذه الحالة أن تُ 

, لكن بقيود تحفظ للمرأة كرامتها (3)بواسطة أهلها و؛ سواء بنفسها أ(2)الإسلامية للمرأة ذلك

 واعتبارها.             

 ذلك: ىفأما عن جواز الخِطبة من المرأة نفَْسِهاَ فالأدلة عل

 

                                                           
(1)

  .39سابق, ص مرتضى المطهري , مرجع   
(2)

تزين و التعرض للخُطَّاب رجاء النكاح, وهو ما و في هذا المجال أجاز بعض الفقهاء صراحة للمرأة ال 

ذهب إليه ابن القطان مثلا, حيث ذهب إلى أنه يجوز للمرأة التعرض بإبداء نفسها لمن يخْطِبهُا إذا سلمت 

نيتها في قصد النكاح, و استدل بحديث سُبيَْعَة الأسَْلمَِيَّة و التي توفي عنها زوجها و هي حامل فلم تمض 

ت حملها, فلمّا اغتسلت من نفاسها تجمّلت للخطاّب, فأنكر أحد أقاربها فعِْلهَا و نهاها عن طويلاً حتى وضع

النكاح قبل انقضاء عدّة الوفاة, فأتت النبي صلى الله عليه و سلم و أخبرته بما كان من أمرها, فلم ينكر 

الحديث رواه مسلم, كتاب صنيعها وأفتاها بأنها قد حَللُتَْ بوضع حملها و أمرها بالتزوج إن بدا لها )

أبو الحسن علي  .(1122, ص2الطلاق, باب انقضاء عدّة المتوفىّ عنها زوجها و غيرها بوضع الحمل, ج

)تحقيق: شريف أبو العلا  ,بحاسة البصََر ظر  أحكام النَّ النَّظر في  ان,بن القطّ بن محمد بن عبد الملك 

 .171-170ص  م, 2003 -هـ 1424لبنان:  –العدوي(, دار الكتب العلمية, بيروت 
 (3)

  :﴾بدون بلد نشر﴿,2000, شهاب1, جالخطبة و الزواجو هو ما قرره الكثيرون منهم : محمد محدّه,  

, دار , أحكام الخطبة والزواج في الشريعة الإسلامية؛ نصر سلمان وسعاد سطحي8 - 7, ص1994

مدونة الله بن الطاهر السّوسي التنّاني,  ؛ عبد40 - 39م,ص 2005 -هـ 1426الجزائر:  -الفجر, قسنطينة 

, الكتاب الأول:الزواج, نشر المؤلف, مطبعة النجاح الجديدة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته

, دار حق للمرأة على الرجل 100أكثر من ؛ غسان بن عبد العزيز القين, 41-40المغرب, ص  -أكادير

 . 48 -47م, ص  2006-هـ 1427لبنان:  -المعرفة, بيروت 
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 من القرآن الكريم:

 ﴿لى:قوله تعا                             

     ﴾   [  50 :] الأحزاب 

ه وسلم و إن كانت من الله علي ىفما استنبطه العلماء من قصة الواهبة نفسها للنبي صل

أي - الرجل الصالحى عليه وسلم, حكم جواز عرض المرأة نفسها عل الله ىخصوصياته صل

 .(1) رغبةً في صلاحه - التقدم لخطبته

نة :  ومن السُّ

الله عليه وسلم ولم  ىنساءٍ عرضن أنفسهن على النبي صل ما روته كتب الحديث من أخبارِ 

رض والخِطبة, ينكر صنيعهن, وهو ما استنبط منه علماء الحديث جواز مبادرة المرأة بالع

وقد ترجم البخاري أحد أبوابه بباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح والمعروف أن 

فقه البخاري في تراجمه, و هو ما فعله النَّسائي أيضا حيث جاء أحد أبوابه تحت عنوان: باب 

 عرض المرأة نفسها على من ترضى.
(2) 

  منها:يه نذكر و قد أورد البخاري تحت ذلك الباب أحاديث تدل عل

  كُنْتُ عِنْدَ أنَسَ  و عِنْدَهُ ابْنةَُ لهَُ قاَلَ أنَسَُ: جَاءَتِ امْرَأةَُ إلِىَ رَسُولِ  »عن ثاَبتِِ البنُاَنيِّ قال

الله صلى الله عليه و سلم تعَْرِضُ عَليَْهِ نفَْسَهَا قاَلتَْ: ياَ رَسُولَ اللهِ ألَكََ بِي حَاجَة؟ُ فقَاَلتَْ بنِْتُ 

س : مَا أقَلََّ حَياَءَهَا وَاسَوْأتَاَهْ وَاسَوْأتَاَهْ أنََ 
قاَلَ: هيَ خَيْرُ مِنْكِ رَغِبتَْ في النبيِّ صلى الله  (3) 

 (4) «عليه و سلم فعََرَضَتْ عَليَْهِ نفَْسَها.

                                                           
 (1)

 , دار الكتاب العربي,13, ج الجامع لأحكام القرآنأبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي,  

فتح الباري بشرح ؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني,  271ص ,﴾بدون تاريخ نشر﴿,﴾بدون بلد نشر﴿

 . 175, ص ﴾شربدون تاريخ ن﴿:لبنان -, دار المعرفة, بيروت  9, جصحيح البخاري
(2)

 .78, ص6, باب عرض المرأة نفسها على من ترضى, ج, كتاب النكاحسنن النَّسائي 
(3)

 .175, ص 9ابن حجر, مرجع سابق, ج نى السَّوءة هنا: الفعلة القبيحة.مع 
(4)

 .22, ص 7, كتاب النكاح, باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح, جصحيح البخاري 
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  هُ أنََّ امْرَأةًَ عَرَضَتْ نفَسََها على النبيِّ صلى الله عليه و سلم فقال لَ » و عن سَهْلِ بن سَعْد

جْنيِها . فقال ما عِنْدَكَ؟ قال ما عنْدِي شَيْء قال اذْهَبْ فاَلْتمَِسْ ولوْ  رَجُلُ يا رسُولَ اللهِ زَوِّ

.  (1) «خَاتمَاً مِنْ حَدِيد 

و في الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على  "قال ابن حجر في شرح هذين الحديثين: 

 ا في ذلك.الرجل وتعريفه رغبتها فيه و أن لا غضاضة عليه
(2) 

... فيه جواز "حب إرشاد الساري في شرحه لترجمة الباب: او الحكم ذاته ذهب إليه ص

عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح و أنه لا عار عليها في ذلك بل فيه دلالة على 

 (3)"فضيلتها. 

كما نقلت لنا كتب السيرة خبر زواج السيدة خديجة بنت خويلد من النبي صلى الله 

ا لمسته من أمانته وأخلاقه مَ لِ  (4) ليه و سلم الذي تمّ بعد عرض منها,حيث بعثت إليه تخْطِبهُع

 .(5)و ما أدركته من فضله وكرامته

و يتضح من هذه الأدلة أن الشريعة أجازت للمرأة نقل رغبتها إلى الرجل و خطبته , لكن في 

من  ج و التحصين, و أن يكونإطار طاهر شريف, حيث اشترط العلماء أن تقصد بذلك الزوا

                                                           
(1)

 .22, ص 7كتاب النكاح, باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح, ج, صحيح البخاري 
(2)

 . 175, ص 9سابق , جابن حجر, مرجع  
(3)

, , إرشاد الساري بشرح صحيح الإمام البخاريأبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسَْطلاني 

 .44م , ص 1984هـ  1404لبنان:  -, دار الكتاب العربي, بيروت 8ج
(4)

هب بعض أهل السيرة و منهم ابن إسحاق و ابن هشام, إلى أن السيدة خديجة بعثت إلى النبي صلى يذ 

الله عليه و سلم مباشرةً تعُْلمُِه برغبتها فيه و تعرض عليه الزواج بها. بينما روى آخرون و منهم ابن سعد, 

 النبي الزواج بخديجة. بأن خديجة أخبرت نفَيِسَة بنت مُنْيةَ برغبتها تلك و هي التي عرضت على 
(5)

, دار 1, )تحقيق :أحمد فريد المزيدي (, جالسيرة النبويةمحمد بن إسحاق بن يسار المطْلبي المدني,  

؛ أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب  129م, ص 2004-هـ1424لبنان: -الكتب العلمية بيروت 

, دار 1عبد الحفيظ شلبي(, ج -راهيم الأبياري إب -, )تحقيق: مصطفى السقا السيرة النبويةالحِمْيرَِي, 

؛ أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع  189-188(, ص تاريخ نشرلبنان: )بدون  -المعرفة, بيروت 

(, تاريخ نشر)بدون , دار صادر , بيروت:1ان عباس(, جتحقيق : إحس, )الطبقات الكبرىالبصري, 

 . 132-131ص
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فصلاحه و تقواه سيمنعانه من أن يعيِّرها يوما بأنها هي من  تعرض عليه نفسها صالحاً,

 طلبته و سعت إليه.

, و هو أمر أجازته الشريعة أيضا و الأدلة على جواز (1)و قد تكون الخطبة من أهل المرأة

 ذلك:

 من القرآن الكريم :

 ﴿ شعيب عليه السلام:قوله تعالى على لسان سيدنا               

              ﴾   [ :27القصص]   

فيه عرض الولي ابنته على الرجل؛ و هذه سُنةّ قائمة؛ "قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية : 

 ي, و عرض عمر بن الخطاب ابنته على أبإسرائيلالح بني عرض صالح مدين ابنته على ص

 (2) "مِنَ الحَسَن عرض الرجل و ليتّه على الرجل الصالح.بكر وعثمان... فً 

نة :  و من السُّ

 (3) .الحديث الذي رواه البخاري تحت باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير

رَ بن الخطَّابِ حينَ تأَيَّمَتْ أن عُمَ »:امعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَفْصَةُ بنِْتُ عُمَرَ  (4)

من خُنيَْس  بن حُذَافةََ السَّهْمِيِّ و كانَ من أصْحَابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه و سلم فتَوُُفِّيَ 

فْصَةَ فقال: سأنْظرُُ بالمَدِينةَِ فقال عُمَرَ بنُ الخَطَّابِ: أتَيَْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ فعََرَضْتُ عَليَْهِ حَ 

ت ليَاَليَ ثمَُّ لقَيِنَيِ فقال: قدَْ بَدَا ليِ أنَْ لاَ أتَزََوّجَ يَوْمِي هَذَا. فقال عُمَرُ:  ُُ في أمَْرِي فلبَثِْ

يقَ فقَلُْتُ: إنِ شِئْتَ زَوجْتكَُ حَفْصَةَ بنِْتَ عُمَرَ فصََمَتَ أبوُ بكَْر  فلَمَْ يرَْ  دِّ جِعْ فلَقَيِْتُ أبَا بكَْر الصِّ

                                                           
(1)

حالة و أطلقوا على خطبة أولياء المرأة الرجل, الاخْتطَِاب, جاء في لسان وقد تناول أهل اللغة هذه ال 

العرب:" اخْتطبََ القوَمُ فلاناً إذا دَعَوْه إلى تزَْوِيجِ صَاحِبتَهِم, قال أبو زيد: إذا دعا أهلُ المرأةِ الرجلَ إليها 

, 1لخاء المعجمة , مادة )خطب( , المج, فصل ا لسان العربليخَْطبُهَا فقد اخْتطَبَوا اخْتطِاَبا." ابن منظور, 

 .361ِص
(2)

 .271, ص13القرطبي, مرجع سابق, ج 
(3)

 .77, ص6و للنسائي أيضا باب أسماه: عرض الرجل ابنته على من يرضى. سنن النسائي, ج 
(4)

 .175, ص 9ما أي بلا زوج, ابن حجر, مرجع سابق, جصارت أيّ  
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إلِيََّ شَيْئاً وكُنْتُ أوَْجَدَ عَليَْهِ مِنيِّ عَلى عُثْمانَ, فلَبَثِْتُ ليَاَليَِ. ثم خَطبَهَا رسولُ اللهِ صلى الله 

   (1)«عليه و سلم, فأَنَْكَحْتهَُا إيَِّاه ... 

فيه عرض الإنسان ابنته و غيرها من مولياته على من "بن حجر في شرح الحديث: اقال 

ره و صلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه, و أنه لا استحياء في يعتقد خي

 (2) "ذلك.

و الذي يظهر من هذه الأدلة بأن الشريعة أجازت بل ندبت إلى أن يعرض الولي ابنته 

أو من تحت ولايته عموماً على الرجل الصالح و هو ما يعكس مقدار شفقته وحرصه على 

  .لها فهو يود أن لا تحرم و ليته من حقها في الزواج وتكوين أسرةمصلحتها و طلب الخير 

فإن الشريعة و إن أجازت للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح  يو في رأي

وأجازت للأولياء ذلك أيضا, إلا أن الصورة الثانية )عرض الأولياء( هي الأكرم للمرأة, لأن 

 لون للمرأة السند و الحماية في حالة تعدي الزوج.عرضهم لن يفسر إلا بالزواج كما أنهم يشك

و إذا تمت الخطبة و ذلك بطلب من أحد الطرفين سواء كان الرجل أو المرأة, و قبول 

الطرف الآخر, فإنها تظل في رأي فقهاء الشريعة مجرد وعد بالزواج؛ لا يترتب عليه أي 

و ما يقتضيه مبدأ الرضائية و الحرية . وه(4) , وللطرفين حق الرجوع عنها(3)إلزام بإتمام العقد

, ويتوافق مع الحكمة التي شُرعت لأجلها (5)التامة التي ينبغي أن يقوم عليها عقد الزواج

                                                           
(1)

 .23, ص7لإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير, ج, كتاب النكاح, باب عرض اصحيح البخاري 
(2)

 .178, ص9ابن حجر, مرجع سابق, ج 
(3)

يوطي,    -, دار الكتاب العربي, بيروت 1, جالحاوي للفتاويجلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السُّ

, 3, جلميناعلام الموقعين عن رب العا؛ ابن القيم الجوزية,  249-248( , ص تاريخ نشر)بدون :لبنان

, الأحوال الشخصية؛ محمد أبو زهرة ,  303ص ,(تاريخ نشر)بدون ,()بدون بلد نشرالحديث,دار

 .35-34ص م,2005القاهرة: الفكر العربي,دار
(4)

, دار الكتاب العربي, 9, جالمغني موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة,  

حاشية الصاوي بلُغة السَّالك لأقرب ؛ أحمد الصاوي,  524-523م, ص 1983-هـ 1403لبنان: -بيروت 

؛  218م, ص1995-هـ 1415لبنان: -, دار الكتب العلمية, بيروت2, جالمسالك على الشرح الصغير

 -, دار الكتب العلمية, بيروت 3, جحاشية الدُّسوقي على الشرح الكبيرمحمد بن عرفة الدُّسوقي, 

 .35؛ محمد أبو زهرة, مرجع سابق  ص  25م, ص1996 -هـ 1417لبنان:
(5)

 .59, مرجع سابق, صوسعاد سطحي  ؛ نصر سلمان 35سابق, ص محمد أبو زهرة, مرجع  
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الخطبة فهذه المرحلة إنما شُرعت لتمكين كل طرف من التعرف على الآخر وإعطائه فرصة 

الخطير, و في إضفاء  للتفكير و التروي قبل الإقدام على عقد الزواج ذلك العقد العمري

 آخر للعقد. االإلزامية عليها نقض لهذه الحكمة حيث تغدو وجه

على أن الفقهاء و إن قرروا عدم حٌرمة الرجوع عن الخطبة بعد الركون إلا أنهم 

 ىوهي صفة نه (1) ذهبوا إلى كراهة ذلك إن كان من غير سبب, لما فيه من إخلاف للوعد

 .(3) لما يمثله ذلك من تلاعب بمشاعر الطرف الآخر وأحاسيسه , و(2)عنها الإسلام أشد النهي

و الحكم ذاته قرره قانون الأسرة الجزائري قبل التعديل و بعده, من تكييف الخطبة على أنها 

من  05من المادة  2و1قرتان , و هو ما نصت عليه الف(4)وعد بالزواج يجوز العدول عنه

ن جاء فيهما: و اللتا (02-05﴿قانون الأسرة المعدَّل
«
 الخطبة وعد بالزواج. 

يجوز للطرفين العدول عن الخطبة. 
»

 

 و إذا ما حصل عدول عن الخطبة, فإن ذلك يثير التساؤل حول الآثار المترتبة على العدول,

والتي تتمثل بشكل أساس في أثرين هما: حكم رد الهدايا و حكم التعويض في حالة الضرر, 

(, 4و  3ذاتها )فقرة 5سألتين واللتان تمّ تنظيمها بموجب المادة وبالرجوع إلى حكم هاتين الم

نجد أن المشرع قد أخضع الخطيبين)الرجل و المرأة( لذات الحكم و ساوى بينهما في آثار 

العدول عن الخطبة و قام بتوحيد آثار العدول. و سأتولى بيان و دراسة المساواة في كل أثر 

 الآتيين.منهما على حدا وذلك في المطلبين 

 

 

                                                           
(1)

؛  أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف  524-523, ص 9ج سابق,ابن قدامة, مرجع  

لبنان:  -كتب العلمية, بيروتال , دار5ج ,مواهب الجليل لشرح مختصر خليلبالحطاّب الرعيني, 

 .218, ص  2؛   أحمد الصاوي, مرجع سابق ,ج31م, ص 1995-هـ1416
(2)

 . 290-289, ص1ابن حجر , مرجع سابق, ج 
(3)

 .43؛ عبد الله بن الطاهر, مرجع سابق, ص  59, مرجع سابق, ص وسعاد سطحي  نصر سلمان 
(4)

ة, , ديوان المطبوعات الجامعي1, جلجزائريالوجيز في شرح قانون الأسرة ابلحاج العربي,  

 .52-51م, ص2005الجزائر:
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 المطلب الأول: المساواة في رد الهدايا 

لقد أعاد المشرع في التعديل الأخير, تنظيم مسألة رد الهدايا , حيث نصت الفقرتان 

على ما يلي : 02-05من الأمر  05من المادة  5و4
«

لا يسترد الخاطب من المخطوبة شيئا  

 ة ما لم يستهلك مما أهدته له أو قيمته.مما أهداها إن كان العدول منه, و عليه أن يرد للمخطوب

و إن كان العدول من المخطوبة, فعليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من هدايا أو قيمته.
»

  

إن ما أحدثه المشرع في هذه المادة, هو تناوله لحكم الهدايا المقدمة من طرف 

, حيث كانت تنص على (1) المخطوبة , بينما كان نص المادة سابقا يتناول فقط هدايا الخاطب

ما يلي: 
«

لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه إن كان العدول منه. وإن كان العدول من 

المخطوبة , فعليها رد ما لم يستهلك.
»

 

فالواضح من هذا النص أن المشرع لم يذكر شيئا عن الهدايا التي قد تكون من 

إلى أخذ المشرع بالغالب و هو  , و لعل ذلك يرجع في رأيي(2)المخطوبة وكيفية استردادها

عادة من الرجل إلى المرأة. و بالتالي لم يكن للمخطوبة في ظل النص  كون الهدايا تكون

 القديم المطالبة باسترجاع الهدايا التي قدمتها.

و قد أحسن المشرع حين نظم صراحة مسألة الهدايا المقدمة من طرف المخطوبة, 

 نون القديم.حيث سد بذلك ثغرة عانى منها القا

 

 

                                                           
(1)

 .10, ص2007: (بدون بلد نشر) , مطبعة طالب,, شرح وجيز لقانون الأسرة الجديدفضيل العيش 
(2)

 . 63محمد محدة , مرجع سابق , هامش ص 
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و عن كيفية تنظيمه لهدايا المخطوبة, نقول إن المشرع قد أعطاها حكما مماثلا لهدايا 

 الخاطب.

فبالنسبة لهدايا الخاطب, إذا كان العدول منه فليس له الحق أن يسترجع شيئا منها بل 

ه أو قيمة يجب عليه في هذه الحالة أن يرد للمخطوبة ما بقي قائما من الهدايا التي قدمتها ل

ذلك , أما إذا لم يكن العدول منه فليس عليه أن يرد للمخطوبة شيئا من الهدايا التي قدمتها له؛ 

 و له أن يسترد القائم مما أهداه أو قيمته.

و الحكم ذاته ينطبق على المخطوبة, بحيث أنه إذا كان العدول منها فلا تسترد شيئا 

 أن ترد له ما لم يستهلك من هداياه أو قيمتها. من الهدايا التي قدمتها للخاطب, و عليها

و بذلك نلحظ بأن المشرع قد أخضع الخطيبين لحكم واحد في مسألة رد الهدايا؛ فأي 

طرف كان العدول منه حرم من حق استرجاع ما قدمه و عليه أن يرد القائم )غير المستهلك( 

ظر عمن يكون هذا الطرف من الهدايا التي أعطاها له الطرف الآخر أو قيمته, بغض الن

 الخاطب كان أم المخطوبة.

و بالتالي يكون المشرع قد ساوى بين الخاطب و المخطوبة من حيث إمكانية تقديم 

 الهدايا و في حكمها عند العدول.
(1)  

فإذا كان حكم قانون الأسرة في مسألة رد الهدايا هو المساواة المطلقة بين الخطيبين 

 فيته, فما هو رأي فقهاء الشريعة في ذلك؟في حكم رد الهدايا و كي

 بالرجوع إلى آراء الفقهاء في مسألة رد الهدايا, نجد أنهم قد اختلفوا فيها.

                                                           
(1)

 .11فضيل العيش, مرجع سابق, ص 
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وهم يجيزون الرجوع في الهبة ما لم يوجد  الهبة,فلأحناف أعطوا هدايا الخطبة حكم 

حق الرجوع في  و بالتالي فإن للمُهدي استهلاكها,مانع من موانع الرجوع فيها كهلاكها أو 

.منهاالقائم من الهدايا دون الهالك أو المستهلك 
 (1) 

أما المالكية فيفرقون بين حالتين: الأولى: إذا ما كان هناك عرف أو شرط حول مسألة 

 الهدايا فيتم إعماله.

إذا كان  فيماأما إذا لم يوجد عرف أو شرط حول المسألة , فالأوجه عندهم هو النظر 

دي أو ليس منه, فإذا كان العدول منه فليس له الرجوع فيما أهدى , أما إذا لم العدول من المُه

يكن العدول منه فله أن يسترد هداياه قائمة كانت أو هالكة؛ فإذا كانت قائمة استردها بعينها و 

 (2).ة أو مثلها إن كانت مثليةيقيمتها إن كانت قيم ؛إن كانت قد هلكت فله أن يأخذ بدلها

ة فيرون بوجوب رد هدايا الخطبة مطلقا سواء كانت قائمة أو هالكة وسواء أما الشافعي

كان العدول من المهدي أو لم يكن منه, لأن الدافع وراء هذه الهدايا هو التزوّج, فهي من 

 هبات الثواب التي يجوز لصاحبها الرجوع فيها إذا لم يتحقق له ما أراد من ورائها.
(3)   

 اً فقهي اً هاء في مسألة رد الهدايا, يتبين أن لكل مذهب حكمو بعد استعراض آراء الفق

في المسألة دون النظر إلى الجانب الذي كانت منه الهدية, فالعبرة بالتأكد بكون ما  اً موضوعي

قدم هو هدية أثناء الخطبة أي قبل إبرام العقد, فإذا كان الأمر كذلك فإن الأحناف يعتبرون 

يها ما لم تهلك أو تستهلك, و المالكية ينظرون إلى الطرف هذه الهدية هبة يجوز الرجوع ف

                                                           
(1)

على تبين الحقائق, بهامش تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق حاشية الشيخ الشلبي الشيخ الشلبي,  

م,  2000 -هـ1420لبنان: -, دار الكتب العلمية, بيروت2, )تحقيق: أحمد عزّو عناية(, جللزيلعي

 . 304ابن عابدين, مرجع سابق, ص ,582ص
(2)

في الفتوى  فتح العلي المالك؛ أبو عبد الله محمد أحمد عليش, 11, ص3الدّسوقي, مرجع سابق, ج 

 .408(, صتاريخ نشرلبنان: )بدون  -, دار المعرفة, بيروت1, جعلى مذهب الإمام مالك
(3)

, دار الكتب 3, جحاشية الشرقاوي على تحفة الطلابعبد الله بن حجازي بن إبراهيم الأزهري,  

مياَطِي, ؛ أبوبكر عثمان بن محمد شطاّ الدَّ  528-527م, ص 1997 -هـ1418لبنان:  -العلمية, بيروت

 -هـ  1415لبنان:  -, دار الكتب العلمية بيروت3, جحاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين

 . 453م, ص 1995
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العادل فالذي عدل من الطرفين ليس له الحق في استرجاع ما قدم؛ بينما عليه أن يردّ للطرف 

و الشافعية يعتبرون هدية الخطبة من هبات الثواب بحيث إذا لم يتحقق للمهدي  الآخر هداياه.

 ترجاعها.غرضه منها وهو إتمام الزواج فله اس

و إن كان يجب التنبيه إلى أن أكثر تطبيقات الفقهاء لأحكامهم المذكورة جاءت على 

هدايا الخاطب مجاراة منهم للغالب خاصة في تلك العصور, و هو كون الهدايا تأتي عادة من 

 الخاطب.

و بالتالي فإن الفقهاء لم يفرقوا بين الطرفين )الخاطب و المخطوبة( في الحكم بل 

ا هدايا الخطبة لحكم معين بغض النظر عَمَّن قدمها. و عليه فإنه يمكن القول بأن آراء أخضعو

المذاهب الأربعة جميعها تحقق المساواة بين الرجل والمرأة في مسألة رد الهدايا , فبأي 

 مذهب من هذه المذاهب أخذ المشرع الجزائري ؟ 

و كذا حكمها عند فقهاء الشريعة, في قانون الأسرة,  ايابعدما رأينا حكم مسألة رد الهد

يمكننا القول بأن موقف المشرع الجزائري جاء مزيجا بين مذهبين حيث أنه أخذ من المذهب 

المالكي نظره إلى الطرف العادل و الذي ليس له استرجاع ما أهداه, و لكنه خالف المذهب 

دون المستهلك على أنه المالكي إلى المذهب الحنفي حين اكتفى بوجوب رد القائم من الهدايا 

أضاف لرأي الأحناف تخيير الطرف العادل بين إرجاع عين ما بقي قائما من هدايا أو دفع 

 قيمته.

و هو انتقاء عشوائي و تلفيق لا مبرر له و كان الأولى بالمشرع اعتماد حكم محدد 

واضح و ذلك باختيار رأي مذهب فقهي معين و تطبيقه على هدايا كلا من الخاطب 

لمخطوبة على حد سواء و بذلك يحقق مبتغاه الأول و هو المساواة بين الرجل و المرأة في وا

كما فعل  في الأحكام. ي الوضوح و الدقة المطلوبينوقت ذاته سيجنالفي وحكم المسألة 

المشرع المغربي مثلا حيث اختار رأي المالكية و طبقه على هدايا الخاطب و المخطوبة على 
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 :(2)من مدونة الأسرة المغربية 08و ما نصت عليه المادة , و ه(1)حد سواء
«

لكل من الخاطب  

 طبة من قبله. و المخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا , ما لم يكن العدول عن الخ

, أو بقيمتها حسب الأحوال.ترد الهدايا بعينها
»

 

خر بالمذهب و في رأيي كان على المشرع الجزائري أن لا يذهب بعيدا بأن يأخذ هو الآ 

المالكي )المذهب السائد( فهو يحقق المساواة في الحكم, و الأهم من ذلك أنه يحقق العدل؛ 

فحكم المالكية يعد الأكثر عدلا في المسألة فهو يحرم الطرف العادل من استرداد ما أهدى 

ن إبطال ول عنه ألمين ألم العدول عنه و ألم الاسترداد, لأدُ عْ ع على الطرف المَ مَ جْ حتى لا يُ 

و عدالة .(3)العمل جاء من جهته ومن سعى في نقض ما تم من جهته كان سعيه مردودا عليه

.على رأسهم  محمد أبو زهرة ونقرره الكثير أمر المذهب المالكي
 (4) 

 عن ضجر العدول ويضالمطلب الثاني: المساواة في التع

الأسرة, هي مجرد وعد أن الخطبة سواء كانت في نظر الشريعة أو قانون  سابقا رأينا

 و أن لكلا الطرفين حق العدول عنه. ,عقدالام تمأي التزام بإنشأ بالزواج, و لا ي

لأحد الطرفين, و من أمثلة   ليه ضررقد يترتب ع إذا ما حدث هذا العدول, فإنهو

تلبية لرغبة  أو التوقف عن دراستها وظيفتها المخطوبة ترك المترتبة عن العدول: راضرلأا

                                                           
(1)

 .48سابق , ص  بن الطاهر, مرجععبد الله  
(2)

بتنفيذ القانون  2004فبراير  3الموافق  1424ذي الحجة  12صادر في  1-04-22ظهير شريف رقم  

, 2004فبراير 05الصادرة بتاريخ  5184الرسمية رقم  الجريدةمدونة الأسرة, بمثابة  70-03رقم 

  http://www.justice.gov.ma/ar/legislation منشور في موقع وزارة العدل المغربية:

 . 07/08/2007 :تاريخ الزيارة
(3)

, الطلاق في الإسلامالزواج و ؛ بدران أبو العينين بدران, 40-39محمد أبو زهرة, مرجع سابق, ص  

 .48؛ عبد الله بن الطاهر, مرجع سابق, ص 33, ص 1985مؤسسة شباب الجامعة, الإسكندرية: 
(4)

, الدار أحكام الأسرة في الإسلام؛ محمد مصطفى شلبي, 39سابق, ص مرجع  مد أبو زهرة,مح 

  بن الطاهر,؛ عبد الله62بق, ص ؛ محمد محدة, مرجع سا84م, ص 1983 -هـ 1403 بيروت: الجامعية,

 .48سابق, ص مرجع 
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 تريدهعلى شكل معين الزوجية  نسكم بإعداد الخاطب اميب للتفرغ لشؤون البيت, قالخاط

 .المخطوبة

عن العدول عن  الضرر المترتب عنحول مسألة التعويض  نوالقان اءفقه قد اختلفو

 آراء أساسية. ةالخطبة, و يمكن تقسيم آرائهم في هذا الشأن إلى ثلاث

الخطبة تعتبر عقدا يض على أساس أن الرأي الأول: و يرى أصحابه بوجوب التعو

  (1)لال به يوجب التعويض.ملزماً و أي إخ

لتعويض عن ضرر العدول إلى نفي الحق في ا أصحابهالرأي الثاني: و يذهب 

أن الخطبة مجرد وعد غير ملزم, و أن العدول يعد حقاً مشروعاً, و لا ضمان  مستندين إلى

 (2) في استعمال الحق.

هو رأي غالبية فقهاء القانون و على رأسهم عبد الرزاق السنهوري, و  :الرأي الثالث

يقيدّ أياًّ من المتواعدين؛ و هو رأي وسط و مضمونه أن الخطبة و إن كانت مجرد وعد لا 

ولكل منهما أن يعدل في أي وقت شاء, إلا أن هذا الوعد إذا اقترنت به أفعال مستقلة ألحقت 

عن لمتواعدين فإنها تكون موجبة للتعويض, فالتعويض ليس مادياً أو معنوياً بأحد ا اً ضرر

صاحبت العدول فيكون  أفعال مجرد العدول فهو حق مقرر, إنما عن الضرر الناشئ عن

 (3) يرية.صالحكم بالتعويض على أساس المسؤولية التق

و هذا الحكم من تقرير للتعويض عن الأضرار المترتبة عن العدول عن الخطبة, هو 

, حيث قرر حق الطرف الذي حدث له ضرر مادي أو الجزائري ليه المشرعما ذهب إ

 معنوي جرّاء العدول, في التعويض.
                                                           

(1)
 .67محمد محدّة, مرجع سابق, ص نقله  

(2)
 .70المرجع نفسه, ص  

(3)
: نظرية الالتزام بوجه 2, المجالوسيط في شرح القانون المدني الجديد عبد الرزاق أحمد السنهوري, 

ة, مرجع سابق, ص ؛ محمد محدّ 940-939, ص 1998لبنان:  -عام, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت

 .57؛ بلحاج العربي, مرجع سابق, ص 74
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 3الفقرة  ت, فقد نصالقانون المعدَّلالقديم و كذلك في  الأسرة في قانون هو هو موقف

)الجديدة( على أنه:  5من المادة 
«

الخطبة ضرر مادي أو معنوي  عن عدولالإذا ترتب عن  

د الطرفين جاز الحكم له بالتعويض.لأح
 »

  

و بالرجوع إلى نص هذه المادة قبل التعديل, نجد أن المشرع لم يحدث تغييراً جوهرياً 

بعض الألفاظ رأى المشرع أن فيها توضيحاً  : تمثل في زيادةعليها بل مجرد تعديل لغوي

يل بل ظل الحكم ث أي تعددللمعنى, أما على مستوى الموضوع والجوهر فلم يح اً وتأكيد

سابقاً:  5ذاته, فقد كان مضمون نص المادة 
«

إذا ترتب عن العدول ضرر مادي أو معنوي 

لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض.
 »

 

فالمشرع من خلال هذا الحكم أجاز للطرف المتضرر من العدول؛ سواء كان الخاطب 

المطالبة بالتعويض عن أو المخطوبة, المطالبة بالتعويض, فقد قرر للطرفين الحق في 

 .االأضرار الناجمة عن العدول دون أي تفريق بينهم

و بذلك فإن المشرع يساوي بين الرجل و المرأة )الخطيبان( في حق التعويض عن 

 لخطبة.االضرر الناشئ عن العدول عن 

موقف قانون الأسرة الجزائري في مسألة التعويض عن الضرر في العدول, هذا هو فإذا كان 

 ؟في هذه المسألة ف هو موقف الشريعة الإسلاميةفكي

لمسألة التعويض عن الضرر الناشئ عن العدول عن  ىمالم يتعرض الفقهاء القد

الخطبة, ذلك لأنها لم تطرح في عصورهم نظراً لبساطة الحياة و التزام الناس في سلوكهم 

على شيء من البساطة بما حَدّه الشرع, حيث كانت تجري أمور الخطبة و الاستعداد للزواج 

واليسر, و كانت الخطبة تستغرق زمناً قصيراً فحتى إذا ما حدث عدول فإن أياً من الطرفين 

لم يكن قد تكلف في الغالب ما يستحق التعويض, و حتى في الحالات القليلة التي يكون أحد 

نع الناس من الطرفين قد تكلفّ شيئاً من المال بسبب الخطبة فإن المروءة و التعفف كانت تم
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(1) المطالبة بالتعويض.
كما أن التزام الناس في سلوكهم بما رسمه الشرع من حدود في علاقة  

 (2)مَنْعِ الاختلاط بينهما إلا بعد العقد, لم يدع مجالاً للضرر المعنوي و الخطيبين

ة عن بساطتها و انحرف الناس في سلوكهم أثناء الخطب الحياة بعَُدَت ماأما اليوم و بعد

الفقه عَمِلَ عمّا حدّدته الشريعة, فقد نتجت أضرار مادية و معنوية عن العدول عن الخطبة, ف

 الاجتهاد في هذه المسألة و البحث في حكمها. على المعاصر

و قد انقسم الفقهاء المعاصرون حول مسألة التعويض عن ضرر العدول, إلى ثلاثة 

 آراء.

لمترتب عن العدول, الا تعويض عن الضرر : و يرى القائلون به بأنه الأولالرأي 

ول حق مقرر لكلا الطرفين بدون قيد أو شرط و المقرر فقهاً و قانوناً أنه لا ضمان دلأن الع

في استعمال الحق, و لأن الذي ناله الضرر يعلم أن للطرف الآخر حق العدول في أي وقت 

نتيجة لاغتراره و لم  شاء فإن أقدم على عمل بناء على الخطبة ثم حصل عدول فالضرر

التعويض نوع من بيغرر به أحد, و الضمان عند التغرير لا عند الاغترار, و لأن في الإلزام 

.رية سابقاً(صالإكراه على الزواج. و ممن قال بهذا الرأي محمد بخيت )مفتي الديار الم
(3) 

الرأي الثاني: و مضمونه وجوب التعويض إذا ترتب عن العدول ضرر للطرف 

خر, لأن الخطبة و إن لم تكن عقداً فهي ارتباط يتحمّل أحدهما بسببه مغارم مالية, و قد الآ

من  ل بعد ذلك لا يخلوتكون قد تمت بمعرفة العادل و تحت سمعه و بصره, فالعدو

التغرير
 (1). و ممن ذهب إلى هذا الرأي محمود شلتوت )شيخ الأزهر السابق(.(4)

                                                           
(1)

, 1987: الزواج و الفرقة, مكتبة الشباب, )بدون بلد نشر(:1, جفي أحكام الأسرةمحمد بلتاجي,  

 .55؛ بلحاج العربي, مرجع سابق, ص 216-215ص
(2)

 .86بق, ص امحمد مصطفى شلبي, مرجع س 
(3)

؛ بلحاج العربي, 87محمد مصطفى شلبي, مرجع سابق, ص  ؛37محمد أبو زهرة, مرجع سابق, ص  

 .56مرجع سابق, ص 

(4) 
 .37محمد أبو زهرة, مرجع سابق, ص 
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 ومحمد (2)الفقهاء المعاصرين و منهم محمد أبو زهرة الرأي الثالث: و ذهب إليه أغلب

(3)شلبي مصطفى
, و يرى أصحابه أن العدول في ذاته لا يكون سبباً (4)و محمد بلتاجي 

ض عن الضرر الناشئ عن أفعال لتعويض؛ لأنه حق مقرر لكلا الطرفين, إنما يكون التعويل

المرأة الموظفة وظيفتها بناء على العدول و كان للطرف العادل دخلٌ فيها كأن تترك  تصاحب

 طلب الخاطب للتفرغ لشؤون البيت. 

مع نصوص  هتوافقل نظراً  ,و هو الأجدر بالإتباع يعتبر الرأي الثالث رأياً وسطاً 

من ذلك حديث النبي صلى الله  عنه و التي تمنع الضرر و تنهى الشريعة و قواعدها العامة و

عليه و سلم:
 

«رَ ارَ و لا ضِ  رَ رَ لا ضَ  »
(5) . 

 ق التعويض عن الضرر بغض النظركما تجدر الإشارة إلى أن هذا الرأي, يقرر ح

عمّن هو الطرف المتضرر الخاطب أو المخطوبة, فإن لكليهما على حدٍ سواء الحق في 

و بالضوابط التي قررناها سابقاً. فهو يقرر المساواة التامة بين  االتعويض ما دام الضرر واقع

 في حق التعويض عن الضرر الناشئ عن العدول عن الخطبة. الرجل و المرأة

حكم المشرع الجزائري في مسألة التعويض عن ضرر العدول الذي مرّ  ستحضاربا

 قوى من بين الآراءيعد الأي الذو من آراء فقهاء الشريعة معنا, يتبين بأنه يوافق الرأي الثالث

العدول سواء كان الخاطب أو  و هو يقرر حق التعويض للطرف المتضرر من السابقة,

 المخطوبة فهما متساويان مساواة تامة في هذا الحق.

                                                                                                                                                                                     
(1)

 .56بلحاج العربي, مرجع سابق, ص 
(2)

 .38, ص محمد أبو زهرة, مرجع سابق
(3)

 .90-89محمد مصطفى شلبي, مرجع سابق, ص  
(4)

 .219ص  مرجع سابق, ,في أحكام الأسرة ,يمحمد بلتاج 

(5)
؛ مالك, كتاب 784, ص2رواه ابن ماجه, كتاب الأحكام, باب من بنى في حقه ما يضر بجاره, ج 

 . 409الأقضية, القضاء في المرفق, ص
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و بالتالي يمكننا القول أن قانون الأسرة يوافق الشريعة الإسلامية في المساواة التامة 

 .بين الرجل و المرأة في حق طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عن العدول عن الخطبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المساواة في سن الزواج: الثانيالمبحث 
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, سن الأهلية في عقد قانون الأسرة المعدَّلمن بين الأحكام التي مسها التعديل بموجب 

سنة بالنسبة للرجل و المرأة معاً, وهو ما  19الزواج, حيث أصبحت هذه السن محددة بـ 

 .القانون المعدَّليشكل صورة للمساواة بين الرجل و المرأة في 

بدراسة هذه الصورة بالتفصيل في قانون الأسرة في مطلب أول, ثم أبحث و سأقوم 

 في المطلب الثاني موقف الشريعة من هذا الشكل من المساواة.

 المطلب الأول: المساواة في سن الزواج في قانون الأسجة.

سنة بالنسبة  21سنة بالنسبة للمرأة و  18كانت سن الأهلية في القانون القديم تحدد بـ 

لكل من الرجل والمرأة حيث  19فقد أصبحت محددة بـ  لعدَّ قانون المالرجل, أما في ظل لل

المعدلة على أنه:  07نصت المادة 
«

سنة.  19تكتمل أهلية الرجل و المرأة في الزواج بتمام  

وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة, متى تأكدت قدرة الطرفين على 

 الزواج.

وج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق يكتسب الز

والتزامات.
»

 

فطبقاً لنص هذه المادة فإن الشخص سواء كان رجلا أو امرأة, لا يكون أهلاً للزواج 

سنة. على أنه يجوز استثناءً الزواج قبل هذه السن لضرورة أو مصلحة  19إلاّ ببلوغه سن 

ذي عليه التحقق من قدرة الطرفين على الزواج. و في حالة وذلك بترخيص من القاضي و ال

الترخيص للقاصر بالزواج فإنه يكسب بقوة القانون أهلية التقاضي في حدود الدعاوى 

 (1) المتعلقة بآثار عقد الزواج.

                                                           
(1)

(, )بدون نشر , دار الهلال, )بدون بلدالوجيز في شرح قانون الأسرة الجديدبن داود عبد القادر,  

 .69(, ص نشر تاريخ
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وقد جعل المشرع بلوغ أهلية الزواج, شرطاً من شروط عقد الزواج و هو ما نصت 

جاء فيها:  مكرر و التي 9عليه المادة 
«

 يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط التالية:

 أهلية الزواج, -

 الصداق, -

 الولي, -

 شاهدان, -

انعدام موانع شرعية للزواج. -
»

 

شرط الأهلية, فقد خلت  تخلف غفال المشرع النص على جزاءإإلا أن ما يستغرب هو 

, من أي ذكر أو ا جزاءات تخلف شروط الزواجنتو اللتان تضم 2فقرة  33و  32المادتان 

شارة لشرط الأهليةإ
 224-63. و أمام هذا الوضع فيجب إبقاء العمل بنصوص القانون رقم (1)

المتعلق بتنظيم سن الزواج و إثبات العلاقة الزوجية
فيما يخص جزاء تخلف أهلية الزواج,  (2)

و في هذه ويرتب هذا القانون على الزواج دون السن القانوني, البطلان المطلق قبل الدخول 

الحق في طلب إبطال الزواج, أما بعد الدخول فيكون العقد  ؛الحالة يكون لكل من له مصلحة

من  2و 1فقرة  3باطلاً بطلاناً نسبياً و لا يمكن طلب إبطاله إلا من قبِل أحد الزوجين )المادة 

(.224-63القانون 
 (3) 

                                                           
(1)

على جزاء تخلف شرط انعدام الموانع الشرعية حيث جاء فيها  32ة فقد نصت الماد 
«

يبطل الزواج, إذا 

اشتمل على مانع أو شرط يتنافى و مقتضيات العقد.
»

على جزاء تخلف كل من  2فقرة  33و نصت المادة  

شرط الشاهدين و الصداق و الولي فجاء فيها: 
«

ة إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حال

, يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه, و يثب بعد الدخول بصداق المثل.وجوبه
»

 

(2)
العلاقة  إثباتالمتعلق بتنظيم سن الزواج و  1963جوان  29المؤرخ في  224-63القانون رقم  

 .1963جويلية  2المؤرخة في  1963لسنة  44الزوجية , الجريدة الرسمية رقم 

(3)
, ص 1996, الجزائر: ه, دار هومزائريلطلاق في قانون الأسرة الجالزواج و اعبد العزيز سعد,  

 .62؛ بلحاج العربي, مرجع سابق, ص 95
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سنة  19و المحددة بـ  و أما عن مرجعية سن الأهلية الجديد, فهي سن الرشد المدني

من القانون المدني 40طبقاً للمادة 
تعديل: الأسباب  بيان, و قد جاء في (1)

« 
توحيد سن الزواج 

سنة, تطابقاً مع سن الرشد المدني. 19بالنسبة إلى الذكر والأنثى و تحديده ببلوغ 
» (2) 

الإصلاح و يأتي اعتماد المشرع لسن الرشد المدني كسنٍ للزواج, كخطوة في إطار 

استناداً إلى اتفاقية حقوق  (3)التشريعي؛ الرامي إلى توحيد سن الرشد بين القوانين الوطنية

سنة  18, التي صادقت عليها الجزائر والتي تجعل سن الطفولة يمتد إلى غاية سن (4)الطفل

حيث نصت المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي: 
«

لأغراض هذه الاتفاقية, 

ني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة.يع
»

 

سنة( لجعلها سن الأهلية المعتمدة في  19فجاء اختيار المشرع لسن الرشد المدني )

 جميع القوانين, كونها تتوافق مع ما جاء في هذه الاتفاقية و تراعي ما حدته من سنٍ للطفولة.

                                                           
(1)

من القانون المدني على أن: 40تنص المادة  
 «

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية, و لم 

 يحجر عليه, يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

( سنة كاملة.19) ةشرو سن الرشد تسعة ع
»

هـ الموافق 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  

 1975لسنة  78المتضمن القانون المدني المعدّل و المتمّم, الجريدة الرسمية رقم  1975سبتمبر  26

 م.1975سبتمبر  30هـ الموافق 1395رمضان  24المؤرخة في 
(2)

 18,المؤرخة في 2005لسنة 146رقم الوطنيالجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي  

 .07ص  م,2005مارس  28هـ الموافق 1426صفر
(3)

و قد شُرِع فعلاً في تطبيق هذا الإصلاح, بتعديل أهلية الزواج و كذلك بتعديل سن الأهلية في قانون  

-05الأمر رقم  من قانون الجنسية الجديد: 04الجنسية الذي أصبح مطابقاً أيضاً لسن الرشد المدني المادة 

 86-70م للأمر رقم ل و المتمِّ م, المعدِّ  2005فبراير  27هـ الموافق  1426محرم  18المؤرخ في  01

و المتضمن قانون الجنسية الجزائرية,الجريدة  1970ديسمبر 15هـ الموافق 1390شوال  17المؤرخ في 

  .م 2005 فبراير 27هـ الموافق 1426محرم  18المؤرخة في  2005لسنة  15الرسمية رقم 
(4)

و دخلت حيز التنفيذ  ,1989نوفمبر  20تمّ اعتمادها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  

بموجب (  17, 16, 14, 13)على المواد: , صادقت عليها الجزائر بتحفظ1990سبتمبر  2بتاريخ 

م,   1992ديسمبر  19الموافق هـ  1413جمادى الثانية  24المؤرخ في  461-92المرسوم الرئاسي رقم 

ديسمبر  23هـ الموافق  1413جمادى الثانية  28المؤرخة في  1992لسنة  91الجريدة الرسمية رقم 

 م. 1992
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انين الوطنية, على أنه لقد أصبح المشرع ينظر إلى اختلاف سن الأهلية بين القو

عي هذه تضاربٌ وفوضى يجب إنهاؤها باعتماد سن واحدة في جميع القوانين, على أن ترا

جاء في تقرير لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و حقوق , حيث السن المعايير الدولية

الإنسان لمجلس الأمة, بخصوص تغيير أهلية الزواج: 
«

هنالك تضارب كبير و فوضى في 

تشريع الجزائري فيما يتعلق بتحديد سن الرشد و أهلية الزواج و أهلية التقاضي و سن ال

سنة و في  21سنة و في قانون الجنسية قبل التعديل هي  19البلوغ ففي القانون المدني هي 

سنة و  18سنة للأنثى و في القوانين الجزائية  18سنة للذكر و  21قانون الأسرة السابق هي 

 سنة. 16مل و قضايا الإرهاب هي في قانون الع

إن الإصلاح التشريعي يقتضي توحيد سن الرشد بين جميع هذه القوانين استناداً إلى 

أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر... و من ثمّ فإن تحديد سن 

مع هذه الاتفاقية... سنة في هذا الأمر, جاء منسجماً تماماً و موفقاً  19أهلية الزواج بـ 
» (1) 

سنة( كأهلية للزواج بالنسبة  19و بالتالي فإن اختيار المشرع لسن الرشد المدني )

للرجل والمرأة على حد سواء, ليس له أي مستند موضوعي إنما يأتي فقط لتحقيق الانسجام 

جرد كون والتوافق بين التشريع الجزائري واتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بسن الرشد, فم

سن الرشد المدني تراعي سن الطفولة المقررة دولياً, فإن ذلك يعدُّ في رأي المشرع مرجّحاً 

لرشد في جميع القوانين, و هو الأمر الذي قرره عبد لكافياً و مستنداً قوياً لاعتماده كسن 

القادر بن داود بقوله:
«

 الإصلاح التشريعي يقتضي توحيد السن بجعل سن الرشد لدى كلا 

سنة, و وجه الترجيح أن أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل و التي  19الزوجين محدد عند 

سنة يعتبر  19سنة و بالتالي فإن سن  18صادقت عليها الجزائر تجعل سن الطفولة يمتد إلى 

                                                           
(1)

صفر  15م المؤرخة في  2005للدورة الربيعية  02الجريدة الرسمية للمداولات مجلس الأمة رقم  

 .68بن داود عبد القادر, مرجع سابق, ص انظر و ؛ 13م, ص  2005مارس  26هـ الموافق  1426
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سن رشد و ليس من بلغ هذه السن بطفل وفقاً لأحكام القانون المدني الجزائري أولاً و وفقاً 

تجاه الدولي و المعايير الدولية الجديدةللا
«
 (1) 

كما أن المشرع يقصد من اعتماده لسن الرشد المدني كأهلية للزواج إلى جانب توحيده 

حيث جاء (2)سن الأهلية بين القوانين, تحقيق المساواة بين الرجل و المرأة في أهلية الزواج

نسان لمجلس الأمة بأن: في تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية و حقوق الإ
«

تحديد سن  

سنة في هذا الأمر, جاء منسجماً تماماً و موفقاً مع هذه الاتفاقية ]اتفاقية  19أهلية الزواج بـ 

حقوق الطفل[ و مع أحكام القانون المدني الجزائري, ومكرساً لمبدأ المساواة بين 

الجنسين.
»(3) 

ن الرجل و المرأة في أهلية الزواج, لقد رأى المشرع في الحكم السابق من اختلاف بي

إخلالا بمبدأ المساواة استناداً إلى الاتفاقيات الدولية و التي توجب المماثلة بين الرجل و المرأة 

في جميع الأحكام بما في ذلك سن الأهلية. و نذكر من بين هذه الاتفاقيات اتفاقية حقوق الطفل 

لم  -ذكر و الأنثىرة إلى عدم التمييز بين الإشا -والتي عَرّفت الطفل على أنه كل إنسان 

المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل(. فقد حددت سناً للطفولة يسري على سنة ) 18يتجاوز

 الذكر والأنثى على حدّ سواء.

و من ذلك أيضاً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و التي قضت 

رجل و المرأة في مسائل الأحوال الشخصية حيث نصت بإلغاء كل صور الاختلاف بين ال

: 1فقرة  16المادة 
«

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد  

المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج و العلاقات الأسرية.
»

و للإشارة فإن هذا النص يعتبر  

د انضمامها لهذه الاتفاقية, إلا أنه يبدو أن مجال من النصوص التي تحفظت عليها الجزائر عن

                                                           
(1)

 .68بن داود عبد القادر, مرجع سابق, ص  
(2)

 .13؛ فضيل العيش, مرجع سابق, ص 68المرجع نفسه, ص  
(3)

 .13لمداولات مجلس الأمة, ص يدة الرسمية الجر 
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هذا التحفظ قد بدأ في التقلص بفضل التعديلات الجديدة و من بينها توحيد سن الزواج وتحقيق 

 المساواة بينهما في هذه المسألة.

و بالتالي يمكننا القول إن حكم المشرع باعتماد سن الرشد المدني كأهلية للزواج 

لمرأة على حد سواء, يرجع إلى مجرد رغبته في توحيد سن الرشد بين بالنسبة للرجل وا

 القوانين الوطنية و سعيه لتحقيق المساواة بين الرجل و المرأة انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية.

هو المساواة بين الرجل و المرأة في سن الزواج  قانون الأسرة المعدَّلفإذا كان موقف 

 ه المساواة.فما هو رأي الشريعة في هذ

 المطلب الثاني: موقف الشجيعة من المساواة في سن الزواج

بالرجوع إلى نصوص الشريعة و آراء الفقهاء فيها, نجد أنها تجيز الزواج دون أي 

 (1) قيد أو شرط في السن.

, و لم يشذّ (2)فقد أجمع الفقهاء على جواز عقد النكاح حتى على الصغار دون البلوغ

 . (3)شُبْرُمة و عثمان البتي و أبو بكر الأصم و الذين ذهبوا إلى المنععن ذلك إلاّ ابن 

على أنه بالنسبة للصغيرة, وإن كان الفقهاء يجيزون تزويجها قبل البلوغ, إلا أنهم 

ال:طَّ يمنعون الدخول بها إلا بعد البلوغ و القدرة على الوطء قال ابن بَ 
«

يجوز تزويج  

                                                           
(1)

 .130محمد محدة, مرجع سابق, ص  
(2)

دار , 2, جبداية المجتهد و نهاية المقتصدحفيد(, بو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )الأ 

عبد البر,  بن عبد الله بن محمد بن ؛ أبو عمر يوسف9-8م, ص  2004 -هـ 1425العقيدة, القاهرة: 

. )بدون دار نشر(, )بدون 19عراب(, جأسعيد : , )تحقيقني و الأسانيداالتمهيد لما في الموطأ من المع

, دار 3, جفتح القديربن الهمام, ا؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحد 98 )بدون تاريخ نشر(, ص :(نشر بلد

؛ شمس الدين أبو فرج عبد الرحمن 172لبنان: )بدون تاريخ نشر(, ص  -إحياء التراث العربي, بيروت

, 7, بهامش المغني, مرجع سابق, جالشرح الكبير على متن المقنعبن أحمد بن قدامى المقدسي, 

 .382,386ص
(3)

 .172, ص3سابق, ج؛ ابن الهمام, مرجع  9ن رشد, مرجع سابق, صاب 
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 انت في المهد لكن لا يمُـكََّن منها حتى تصلح للوطء.الصغيرة بالكبير إجماعاً و لو ك
وقال  (1)«

 خليل:
«

غر المانعين من الجِمَاع. و تمُْهلَُ... و للمرض و الصِّ
»(2)   

إلا أنه يجب التنبيه إلى أن الشريعة و إن كانت تجيز زواج الصغار دون البلوغ, إلا 

من تمام  الزواجالذي يحقق مصالح  أنه خلاف الأصل, فالزواج الذي تطلبه الشريعة إنما هو

اج الصغار, و إنما أجازت هذا والاستمتاع وحصول النسل و لا شيء من ذلك يتحقق في ز

, (3)الزواج استثناءً كخيار تتطلبه بعض الحالات تحقيقاً لمصلحة معينة يخشى فواتها بالتأخير

 (4)أة.كمصلحة إحراز الكفء و الخشية من فواته عند البلوغ بالنسبة للمر

إلى زواج الصغار و لا تفضله, لكنه حَلُّ تجيزه لمواجهة حالات  فالشريعة لا تدعو

 معينة.

ي الحياة و تعقد سُبل المعيشة, فقد كان حن و ما شهده من تطور لمناو مع مرور الزم

لذلك تأثير مباشر على سن الزواج, فلم يعد بالإمكان الحديث عن زواج الصغار دون البلوغ 

ما أثبته الأطباء وعلماء الاجتماع وغيرهم من أضرارٍ كبيرةٍ لهذا الزواج: جسمية نظراً ل

, وهو ما دفع بالفقهاء المعاصرين إلى الاتجاه لمنع (5)ونفسية واجتماعية خاصة على المرأة

 زواج الصغار نظراً  لثبوت أضراره و مفاسده و غَلبَتَهِا على المصالح التي قد يحققها.
(6)  

                                                           
(1)

 .124, ص 9, مرجع سابق, جفتح الباريابن حجر في  هنقل 
(2)

 .124, ص 1988الجزائر:  -, دار الشهاب, باتنة مختصر العلامة خليلالمالكي,  إسحاقخليل ابن  
(3)

 .55, ص مرجع سابق, في أحكام الأسرةمحمد بلتاجي,  
(4)

 .109بو زهرة, مرجع سابق, ص أ؛ محمد 173, ص 3سابق, جهمام, مرجع البن ا 
(5)

, ديوان كتشافات الحديثة للعلوم الطبية و البيولوجيةو الطلاق تجاه الا الزواجشوار جيلالي, ت 

 .132 -131؛ محمد محدة, مرجع سابق, ص  50, ص 2001المطبوعات الجامعية, الجزائر: 
(6)

؛  38 مصطفى السباعي, مرجع سابق, ص ؛ 55مرجع سابق, صكام الأسرة, في أحمحمد بلتاجي,  

, دار المرأة بين الشريعة و الحياة؛ محمد الحبش, 154 - 153سابق, ص محمد مصطفى شلبي, مرجع 

 . 132-131؛ محمد محدة, مرجع سابق, ص 138-137, ص2002التجديد, دمشق:
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نسبة للبلوغ الذي كان يعد قدراً كافياً و حدّاً أمثل للزواج في العصور و حتى بال

السابقة, فإنه لم يعُد كذلك  في العصر الحاضر نظراً لتأخر النضج الجسمي و الفكري 

كان الشخص عند البلوغ متوفراً على درجة  حيثللإنسان بالمقارنة مع  العصور السابقة 

ا يؤهله لتحمل مسؤوليات الزواج. إلى جانب أن كبيرة من النضج الجسمي والفكري م

تطورات الحياة المعاصرة و تعقد سبل العيش فيها, جعل الحياة الزوجية تحتاج إلى متطلبات 

(2), كإدراك قدر من التحصيل العلمي(1)أكثر واستعداد أكبر لحسن القيام بها
و اكتساب بعض  

 مهارات التدبير المنزلي و تربية الأولاد.

عتبارات الجديدة جعلت العديد من الفقهاء المعاصرين منهم محمد بلتاجي هذه الا

ومحمد مصطفى شلبي و عبد الحليم أبو شقة, يؤيدون القوانين الوضعية في تحديد حد أدنى 

وفر في الزوجين النضج البدني و الفكري الكافي والاستعداد تلسن الزواج؛ يقُدَّر فيها أنه قد 

... كذلك يرفع الحد الأدنى ". يقول عبد الحليم أبو شقة: (3)حياة الزوجيةاللازم لتحمل أعباء ال

لسن الزواج ... بناءً على مصلحة راجحة, و هي توفير فرصة تحصيل الحد الإلزامي من 

تعين على  –خاصة بعد تعقد الحياة  –التعليم, و توفير درجة من النضج البدني و الاجتماعي 

 (4) ".نجاح الزواج و استقراره

فوَضْعُ حدٍّ أدنى لسن الزواج, واحد من أوجه التنظيم الذي اقتضته تطورات الزمن 

ما سبق, و هو يحقق مصلحة معتبرة هي ع لزوجية تتطلب استعداداً أكبروالتي جعلت الحياة ا

                                                           
(1)

منشورات الحلبي الحقوقية,  ,في الشريعة الإسلاميةأحكام الأسرة  ,باصينشرالالسيد  علي رمضان 

مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ ؛ عبد الفتاح تقية, 114ص ,2002لبنان: -بيروت

 .115 - 114, ص 2000 - 1999ثالة, )بدون بلد نشر(: , دار وأحكام الفقه الإسلامي
(2)

: مكانة المرأة المسلمة في الأسرة, دار القلم, 5, جسالةتحرير المرأة في عصر الرعبد الحليم أبو شقة,  

 . 138سابق, ص ؛ محمد الحبش, مرجع 279, ص م 2002 -هـ  1422الكويت: 
(3)

 سابق, ص؛ محمد مصطفى شلبي, مرجع  55مرجع سابق, ص  ,في أحكام الأسرةمحمد بلتاجي,  

؛ محمد 138مرجع سابق, ص  ,؛ محمد الحبش279؛ عبد الحليم أبو شقة, مرجع سابق, ص 146,153

 .132 - 131محدّة, مرجع سابق, ص 
(4)

 .279سابق, ص , مرجع  عبد الحليم أبو شقة 
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ضمان التهيؤ و الاستعداد الكافي لتحمل مسؤوليات الزواج. و لأجل ذلك فإن الشريعة تؤيد 

هُ من تغيرٍ للأحكام بتغير الزمان, و ما تجيزه لولي هذا الإجراء ا لتنظيمي, استناداً إلى ما تقُرُِّ

الأمر من سلطة تقييد المباح في حال المصلحة, إلى جانب كونها تؤيد كل حكم ينطوي على 

مصلحة معتبرة؛ و في باب النكاح بشكل خاص, فإنها تؤيد كل حكم يعين على نجاح الزواج 

 قيق مقاصده.و استقراره و تح

على أنه عند تحديد السّن لابد من مراعاة شرط أساسي أكد عليه بعض الفقهاء 

المعاصرين مثل عبد الحليم أبو شقة, و هو أن يكون التحديد نابعاً من حاجة المجتمع ومراعاة 

مختلف ظروفه الداخلية: المناخية والاقتصادية و الاجتماعية, بحيث تراعى هذه العوامل لما 

من تأثير لا ينكر في سن الزواج؛ فالعامل المناخي مثلاً له تأثير مباشر في درجة النمو لها 

البيولوجي و العقلي للإنسان, كما أن المستوى الاقتصادي و المعيشي له دور أيضاً في 

تشجيع الفرد على الزواج أو العكس, و كذلك لاختلاف العادات و التقاليد الاجتماعية دور 

تحديد سن الزواج فعادات بعض المناطق تقتضي التبكير بالزواج و عادات مهم أيضاً في 

 أخرى التأخير و هكذا.

و مراعاة هذه الظروف, يستوجب إجراء دراسات إحصائية ميدانية للأفراد في  

مختلف البيئات والظروف في البلد المعني بالتحديد و محاولة التقريب بينها, حتى يكون هذا 

لاً لحاجة المجتمع ومحققاً للمصالح الموجودة منه؛ يقول عبد الحليم أبو شقة: التحديد ملبياً فع

«
ليس المقصود من التنظيم ]تنظيم سن الزواج [ تغيير أحكام الشرع, خضوعاً لصرخات 

شاطحة منبعثة من الغرب والمفتونين به, بل هو تنظيم لتسديد تصرفات الفرد حتى لا يخرج 

عمال ما أباح له الشارع. و إذا أقررنا مبدأ التنظيم فلنناقش عن مقاصد الشرع, و يسيء است

صورة التنظيم, فقد يكون العيب في الصورة لا في المبدأ, و عندها نبحث في الصورة 

الأمثل. وينبغي أن نؤكد على ضرورة عمل دراسات إحصائية و ميدانية قبل وضع أي تنظيم 

ية, و محققاً لمصلحة مشروعة.حتى يكون التنظيم ملبياً لحاجة حقيقية لا وهم
» (1)  

                                                           
(1)

 .279سابق, ص رجع معبد الحليم أبو شقة,  
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فالشريعة إذن تجيز تحديد سنٍ أدنى للزواج و لكن بشرط أن يكون هذا التحديد نابعاً 

من حاجة المجتمع و ظروفه الخاصة به. و يمكن أن نستنتج من ذلك ضابطاً عاماً لتحديد سن 

عية التي تؤثر في الزواج في الشريعة, هو مراعاة مختلف العوامل و الاعتبارات الموضو

 تحديد سن الزواج.

و بناءً على ذلك فإنه من بين العوامل التي ينبغي مراعاتها عند تحديد السن, عامل 

اختلاف الجنس, حيث أنه انطلاقاً من الاختلاف الكائن بين الرجل و المرأة في درجة النمو 

اختلاف سن الزواج البيولوجي والعقلي و كذلك في نوع الوظيفة, فإن مراعاة ذلك يقتضي 

 بينهما. 

فالمثبت علمياً و المشاهد واقعاً, أن هناك اختلافاً بين الذكر و الأنثى في درجة النمو 

البيولوجي والعقلي, فالأنثى أسرع نمواً جسمياً و عقلياً من الذكر و هي تصل إلى مرحلة 

قادرة على الإنجاب قبل  البلوغ البيولوجي قبله, كما أنها تفقد وظيفتها التناسلية و تصبح غير

(1) الرجل الذي يظل قادراً على الإنجاب إلى سن متأخرة.
  

و انطلاقاً من الاختلاف في هذا الجانب الهام و الذي له صلة مباشرة بمضمون 

العلاقة الزوجية, فإنه لابد من تحديد سن للزواج يخص المرأة يراعي نضجها البدني 

صة الزواج والإنجاب في السن الأنسب بيولوجياً و نفسياً والفكري المبكر, فلا يحَْرِمها فر

لذلك. و تحديد سن خاص بالرجل يناسب نضجه البدني والعقلي المتأخر فلا يقُْدِم على الزواج 

 إلا و هو مكتمل النضج والتأهيل لذلك. 

و إلى جانب الاختلاف في درجة النمو, هنالك اختلاف آخر بين الرجل و المرأة 

لكل منهما,  ةريق بينهما في سن الزواج, و هو الاختلاف في نوع الوظيفة الموكليقتضي التف

«
المسؤول عنها, فإنه يحتاج لوقت أطول ليكون أهلاً لهذه  فالرجل باعتباره رئيس الأسرة و

                                                           
(1)

, دار النهضة الأسرة و الحياة العائلية؛ سناء الخولي, 108س كاريل, مرجع سابق, ص الكسي 

 .167م, ص  1984 -هـ  1404العربية, بيروت: 



الفصل الأول: صور المساواة بين الرجل و المرأة في مسائل الخطبة و الزواج

          

57 

 

الوظيفة.
, كما أن ما يقع على عاتقه من تكاليف مالية للزواج من مهر و سكن ونفقة, (1) «

لتأمينه؛ فالرجل على خلاف المرأة يحتاج إلى وقت ليكون مؤهلاً مادياً يتطلب وقتا معتبرا 

للزواج. و بالتالي فإن الرجل من زاوية وظيفته كرئيس للأسرة و المتحمل لنفقاتها يحتاج إلى 

 وقت أطول من الوقت الذي تحتاجه المرأة, ليكون مؤهلاً للزواج.

الجوانب)درجة النمو و نوع  و عليه فإن الاختلاف بين الرجل و المرأة في هذه

التي لها علاقة مباشرة بمضمون الحياة الزوجية, يقتضي التفريق بينهما في سن والوظيفة(  

بأن يحدد لكل منهما سناً تخصه, تناسب درجة نموه البيولوجي و العقلي, و توفر له  ,الزواج

 الوقت الذي يحتاجه ليكون مؤهلاً لوظيفته.

 تجليح المطلب الثالث: مناقشة و

بعد التعرض لموقف كل من قانون الأسرة و الشريعة الإسلامية في مسألة سن 

سنة( كسن أدنى  19الزواج. تبين بأن موقف قانون الأسرة هو اعتماد سن الرشد المدني )

للزواج بالنسبة للرجل والمرأة معاً, توحيداً لسن الأهلية بين القوانين بالاستناد إلى سن 

 ولياً, و تحقيقاً للمساواة بين الرجل و المرأة.الطفولة المحددة د

أما الشريعة فهي لا تحدد سناً بعينها بل تجيز كل سِنٍّ ترَُاعى فيها العوامل  

الموضوعية المؤثرة في تقدير سن الزواج؛ و من أهم هذه العوامل, عامل الظروف المناخية 

عامل نوع الجنس؛ حيث أن  والاقتصادية و الاجتماعية للبلد المعني بالتحديد, و كذلك

الاختلافات الكائنة بين الرجل والمرأة في النمو البيولوجي و العقلي وفي نوع الوظيفة, 

 تقتضي الاختلاف بينهما في سن الزواج.

في  لسن الزواج الجزائري و بالمقارنة بين التشريعين, يمكننا القول إن تنظيم المشرع

 لتأسيس., يتميز بالشكلية وضعف اقانون الأسرة

                                                           
(1)

 .167سابق, ص سناء الخولي, مرجع  
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حيث أن المشرع قرر تطبيق سن الرشد المدني على قانون الأسرة, من دون التعمق 

والبحث في مدى صلاحها لتكون سناً للزواج. فإذا كان اختلاف سن الأهلية في بعض 

و سن اكتساب الجنسية,  القوانين, عن سن الرشد المدني ليس له مبرر ؛ مثل سن الانتخاب

بالنسبة لقانون الأسرة حيث أن لعقد الزواج طبيعة خاصة  فإن الأمر على خلاف ذلك

وبالتحديد من ناحية خطورة آثاره و نوع الالتزامات و الأعباء الناشئة عنه, تجعله يستحق 

سن أهلية خاصة به يكون الشخص عندها متوفرا على النضج الكافي و التأهيل اللازم للإقدام 

 عظيمة.على مثل هذا العقد و تحمل مسؤولياته ال

و بالنسبة للمرجّح الذي استند إليه المشرع في اختيار السن, و هو مراعاتها لسن 

سنة( المحددة دولياً في اتفاقية حقوق الطفل, فإن في ذلك تبَنَِّ من المشرع  18الطفولة )

لمعيار شكلي, دون محاولة التحقق من مناسبة هذه السن لظروف الفرد الجزائري و درجة 

و العقلي, حتى تستحق أن تجُْعَل معياراً لتحديد سن الزواج. و يمثل ذلك نضجه البدني 

التحديد الدولي فرضاً لتوجه معين يقضي بسن معينة, على الأوضاع الداخلية المتباينة للدول 

 والتي من الطبيعي أن تختلف سن الأهلية فيما بينها نظراً لاختلاف ظروفها و أوضاعها.

ق سن الرشد المدني كأهلية للزواج على الرجل و المرأة كما أن حكم المشرع بتطبي

متها كسن ءعي أو محاولة للبحث في مدى ملاوعلى حد سواء, لا يرجع إلى أي مستند موض

لهما معاً, بل إلى مجرد سعي المشرع إلى الانسجام مع الاتفاقيات الدولية بتحقيق المساواة 

ي جميع مسائل عقد الزواج, و في مسلكه هذا بين الجنسين و التي أوجبتها هذه الاتفاقيات ف

عدم اعتبار للاختلافات الجوهرية بين الرجل و المرأة في عناصر لها علاقة مباشرة بتحديد 

لتي يجب أن يترتب اسن الزواج و هي الاختلاف في درجة النمو و في نوع الوظيفة, و 

نهما تناسب درجة نموه عليها تفريق في سن الزواج بين الرجل و المرأة بوضع سن لكل م

وتوفر له الوقت اللازم ليكون مؤهلاً لوظيفته.  و تلك الاختلافات هي التي أسس عليها العديد 

رع من المشرعين حكمهم بالتفريق بين الرجل و المرأة في سن الزواج, ومن بينهم المش

ما في السن, قوانينه المتعاقبة للأحوال الشخصية, التفريق بينه المصري الذي ظل موقفه في
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, و قد بنى المشرع المصري (1)2000و قد حافظ على موقفه هذا حتى في قانونه الأخير لسنة 

موقفه على تلك الاختلافات الكائنة بين الرجل و المرأة, حيث جاء في المذكرة الإيضاحية 

لأحد قوانينه: 
«

بيراً ...وقد تطورت الحالة بحيث أصبحت المعيشة المنزلية تتطلب استعداداً ك

لحسن القيام بها, و لا تتأهل الزوجة أو الزوج لذلك غالباً قبل بلوغ هذه السن, غير أنه لما 

كانت بنُْيةَ الأنثى تستحكم و تقوى قبل بنُْيةَ الصبي و ما يلزم لتأهيل البنت للمعيشة الزوجية 

سنة  18يتدارك في زمن أقل مما يلزم للصبي كان من المناسب أن يكون سن الزواج للفتى 

سنة.  16وللفتاة 
»

 

و على خلاف قانون الأسرة جاء تنظيم الشريعة لسن الزواج, قائماً على مستندات 

قوية واعتبارات موضوعية, حيث اشترطت أن يكون السن مراعياً للعوامل الموضوعية التي 

فه لها تأثير في تحديد سن الزواج. و من أهم هذه العوامل عامل حاجة المجتمع و ظرو

يرها,  و كذلك عامل الجنس و مراعاة الاختلافات غاجتماعية وو مختلفة: مناخية واقتصاديةال

الثابتة بين الرجل والمرأة  و هو ما  يضمن عدم دخول أي منهما العلاقة الزوجية إلا و هو 

مؤهل فعلاً لتحمل مسؤولياتها العظيمة. و لا شك أن مراعاة هذه العوامل تجعل السن 

 ةً فعلاً عن حاجة المجتمع و محققة للمصالح المرجوة من التحديد. المختارة معبر

 

 

 المساواة في ولاية التزويج: المبحث الثالث

 

                                                           
(1)

 إجراءاتقانون تنظيم بعض أوضاع و  بإصدار 2000لسنة  (1)من القانون رقم  17نص المادة ت 

, على ما يلي: المصري التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
«

الزواج  الناشئة عن عقد ىلا تقبل الدعو

ة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة قل عن ست عشرتإذا كانت سن الزوجة 

ميلادية وقت رفع الدعوى.
»

 قانون منشور في موقع الحكومة المصرية: 

 http://WWW.misr.gov.eg/arabic/default.asp   :07/08/2007تاريخ الزيارة. 

http://www.misr.gov.eg/arabic/default.asp
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و أثارت , قانون الأسرة المعدَّلبموجب إن من أبرز النصوص التي طالها التعديل 

ي عقد جدلا كبيرا, تلك المتعلقة بأركان عقد الزواج وبالتحديد المتعلقة بمسألة الولي ف

الزواج, وقد جاء هذا التعديل انطلاقا من نظرة واضعيه إلى أحكام القانون القديم و التي كانت 

مبدأ عاما مضمونه أن  منضتتو  سابقا( 9تجعل من الولي ركنا من أركان العقد )المادة 

سابقا(,  11الولي هو من يتولى عقد زواج المرأة أيا كان وضعها راشدةً أم قاصرة )المادة

و لها تأثير  (1) نطلاقا من نظرتهم إلى هذه الأحكام على أنهـا تقييد لحرية المرأة في الزواجا

, وتشكل مساسا بمبدأ المساواة بين المواطنين المقرر في (2)على القيمة القانونية لرضا المرأة

الدستور
 (4) .و في الإعلانات و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان (3)

ذه الخلفية جاءت التعديلات التي مست مسألة الولي في عقد الزواج, و انطلاقا من ه

تحقيقا للهدف العام المعلن للتعديل و هو الانسجام مع الاتفاقيات الدولية خاصة المتعلقة 

بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ و التي تقوم أساسا على المساواة المطلقة بين 

 الرجل و المرأة.

                                                           
(1)

 ,2006, دار هومه, الجزائر: المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائريد لمين, لوعيل محم 

مجلة المجلس , إجحاف قانون الأسرة الجزائري بحقوق المرأة؛ دنوني بن الشيخ هجيرة, 58, 55ص 

نين , العدد الثالث: قضايا المرأة والأسرة بين المبادئ الإسلامية ومعالجات القواالإسلامي الأعلى

 .479م, ص  2000جانفي  -هـ  1420الوضعية, شوال 
(2)

 .58, 55سابق, ص لوعيل محمد لمين , مرجع  

(3)
( على أن:1996نوفمبر  28من الدستور الجزائري الحالي ) 29تنص المادة  

«
كل المواطنين سواسية  

 أمام القانون.

الجنس, أو الرأي, أو أي شرط أو ظرف و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز سببه إلى المولد, أو العرق, أو 

آخر, شخصي أو اجتماعي.
»

 

منه: 31و تنص المادة 
 «

تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين و المواطنات في الحقوق  

والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان, وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة 

تصادية, و الاجتماعية و الثقافية. السياسية, و الاق
»

  
(4)

 .84عبد القادر بن داود, مرجع سابق, ص 
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مون الأحكام الجديدة للولاية في عقد الزواج؟ و هل حققت المساواة فما هو مض

 المتوخاة من ورائها؟ و في المقابل ما هو موقف الشريعة من المساواة في الولاية ؟

أسئلة حاولت الإجابة عنها من خلال تقسيمي لهذا المبحث إلى مطلبين تناولت في  

فيما تناولت في المطلب الثاني: موقف  ساواة,للمالحكم الجديد للولاية ووجه تحقيقه  الأول:

 الشريعة من المساواة في الولاية.

 ووله تحقيقه للمساواة  في قانون الأسجة الحكم الجديد للولاية الأول:المطلب 

بموجب التعديلات الجديدة لقانون الأسرة فقد أصبح الرضا أو التراضي المتبادل بين 

و التي نصت على أنه:  9وهو ما تثبته المادة  (1)واجالزوجين هو الركن الوحيد لعقد الز

«
تبادل رضا الزوجين.بينعقد الزواج 

 »
 

 أسباب التعديل, حيث جاء فيه: بيانوهو ما تم تأكيده في 
«

التأكيد على أن عقد الزواج  

و لا يتحقق إلا باقتران الإيجاب بالقبول. الزوجين,عقد رضائي, يقوم أساسا على رضا 
 » (2) 

تب على تخلف ركن الرضا ؛ بعدم توافره لدى الزوجين أو عدم صدوره منهما و يتر

بنصها على أنه:  1فقرة  33أصالة إذا كانا راشدين, بطلان الزواج و هو ما قررته المادة 

«
.يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا

 »
 

ادة من شروط الزواج حيث نصت الم مبدئيا شرطاأما بالنسبة للولي فقد جعله المشرع 

مكرر:  9
«

 الآتية:يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط 

 الزواج,أهلية  -

 الصداق, -

                                                           
(1)

 .15؛ فضيل العيش, مرجع سابق, ص 83بن داود عبد القادر, مرجع سابق, ص  
(2)

 .7لجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني, ص ا 
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 الولي, -

-   ....
»

 

 إلا أن حكم اشتراطه) الولي( يختلف من المرأة الراشدة إلى القاصرة.

سنة( شرط من  19فبالنسبة لزواج الراشدة و هي الأصل؛ لأن بلوغ أهلية الزواج )

د قرر المشرع مبدأً جديداً هو أن المرأة الراشدة هي من تتولى عقد شروط عقد الزواج, فق

, أما الولي فدوره ينحصر في حضور العقد وهو ما (1)زواجها و تباشر صيغة العقد بنفسها

 :1فقرة  11نصت عليه المادة 
«

تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها و هو أبوها أو  

ه.أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختار
 »

 

و بذلك تم إلغاء المبدأ الذي كان مقررا في القانون القديم و الذي يقضي بأن الولي هو 

  (2) من يتولى زواج المرأة راشدة أم قاصرة.

كما جعل المشرع أمر تحديد الولي خاضعا لاختيار الراشدة , فقد ذكر المشرع 

فالولي في نظر المشرع هو  الأولياء على سبيل التخيير و أعطى للمرأة قرار تحديد الولي ؛

التي تفيد التخيير لا و "وأ"الأب أو أحد الأقارب أو أي شخص تختاره المرأة , مستعملا أداة 

 (3) .الترتيب

 (4) .ا و إن كانت لا تربطه بها أي صلةفللمرأة أن تختار أي شخص ليكون ولياً له

                                                           
(1)

الأحكام الشرعية في الأحوال , ودي؛ عبد القادر دا85بن داود عبد القادر, مرجع سابق, ص  

 . 119, ص  2007, دار البصائر, الجزائر:الشخصية 
(2)

سابقا تنص على ما يلي : 11كانت المادة  
«

بها الأولين, المرأة و ليها وهو أبوها فأحد أقاريتولى زواج  

و القاضي ولي من لا ولي له .
»

 
(3)

 . 119, مرجع سابق , ص  الشخصيةالأحكام الشرعية في الأحوال  عبد القادر داودي, 
(4)

 . 18فضيل العيش, مرجع سابق , ص  
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)أي  بارة المشرعو قد ذهب عبد القادر بن داود إلى أن العموم الذي جاءت به ع 

شخص تختاره( قد يجعلها عرضة لإساءة التطبيق, و حتى لا يكون ذلك فيرى بأنه يجب 

من قانون  222التقيد في تفسيرها بأحكام الشريعة الإسلامية و ذلك بالاستناد إلى المادة 

 (1) .لم يرد فيه نص واضح الأسرة التي تحيلنا على أحكام الشريعة فيما

د, لأنه لا غموض في النص, و أما ذلك العموم والإطلاق و هذا القول مردو

فمقصودان, و ما يثبت ذلك تكرار العبارة ذاتها بل بمزيد من التأكيد؛ في أسباب التعديل 

المرفقة بالقانون حيث جاء فيها:
 «

و زواج المرأة الراشدة يتم بحضور وليها, و هو أبوها أو  

ها.أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره بنفس
 »

 

الرجوع إلى أحكام الشريعة, لأنه لا اجتهاد  للاجتهاد ووأمام هذا الوضوح فلا مجال  

 مع النص الواضح المقصود. 

اشره, و ليس للولي لقد جعل المشرع المرأة الراشدة هي من تتولى عقد زواجها و تب

ل , ثم جاء بما يلغي حتى هذا الحضور الرمزي للولي حينما جعل كرمنه إلا الحضو

الأشخاص أولياء للمرأة) ولاية أي شخص (. وبذلك أصبح اشتراط الولي في زواج الراشدة 

 (2) .أمرا شكليا لا غير

القانون بل حتى في حالة تخلف هذا الشخص )الولي( مطلقا من عقد الراشدة, فإن 

لا يرتب أي جزاء على ذلك, فهو لا يرتب جزاء على تخلف الولي إلا في حالة  المعدَّل

 :2فقرة  33ر حيث نصت المادة صّ وبه وهي حالة زواج القُ وج
«

إذا تم الزواج بدون شاهدين  

, و يثبت بعد الدخول و لا صداق فيه أو صداق أو ولي في حالة وجوبه, يفسخ قبل الدخول

بصداق المثل.
 »

 

                                                           
(1)

 .86بن داود عبد القادر , مرجع سابق , ص  
(2)

 .120-119ص  مرجع سابق, ,الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية عبد القادر داودي,
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زواجها بنفسها و إن كان ذلك  مأصبحت المرأة الراشدة هي من تبرو عليه فقد 

عى الولي, إلا إن ذلك لا يشكل أي عائق لها فهذا الشخص هي من تحدده بحضور شخص يد

و لها الحرية المطلقة في اختياره, بل و حتى في حالة غيابه فإن ذلك لا يؤثر على صحة 

 العقد و لا يترتب عليه أي جزاء قانوني .

(1)و النتيجة أنه لم يعد هناك وجود للولي في عقد زواج المرأة الراشدة
لها  و أصبح 

فيهم الأب أي حق في التدخل في أمر زواجها ن تزويج نفسها دون أن يكون لأوليائها بم ولاية

 أو الاعتراض عليه. 

سنة( , فقد جعل  19أما الحال بالنسبة لزواج القاصرة ) من لم تبلغ أهلية الزواج: 

يار الولي المشرع و ليها هو من يتولى إبرام عقد الزواج و مباشرته, و لم يترك أمر اخت

 :2فقرة  11للمرأة في هذه الحالة بل حدده و نص على ترتيب الأولياء ؛ حيث نصت المادة 

«
ر أولياؤهم و هم الأب, فأحد الأقارب الأولين و القاضي ولي من لا ولي يتولى زواج القصّ 

له.
 »

 

القاصرة فقط, بل على و الواضح من نص المادة أن هذه الأحكام لا تسري على 

 أيضا.القاصر 

و في حالة تخلف الولي من زواج القصُّر)ذكورا أو إناثا(, فإن الزواج يفسخ قبل 

 (.2فقرة 33الدخول و لا صداق فيه؛ و يثبت بعده بصداق المثل)المادة

و المشرع و إن كان قد أعطى لولي القاصرة تولي العقد, إلا أن  ذلك لا يكون إلا بعد 

المشرع الولي من إجبار القاصرة على الزواج و لم  رضا القاصرة التام بالزواج, حيث منع

:13ز له تزويجها إلا بموافقتها ورضاها فقد نصت المادة جِ يُ 
 «

كان أو لا يجوز للولي, أبا  

                                                           
(1)

بطريقة غبر مباشرة )ملتوية(, لقد استطاع المشرع إلغاء الولي من زواج المرأة الراشدة وإن كان ذلك  

و لعل هذا الالتواء راجع إلى محاولته ترضية الطرفين: المتمسكين بالولي و الرافضين لوجوده. و الحقيقة 

 أنه حقق في الأخير رغبة الطرف الثاني, فالواقع أنه لم يبق هنالك وجود للولي في عقد الراشدة.  
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, أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج, و لا يجوز له أن يزوجها بدون غيره

موافقتها.
 »

  

, و التي يتحدد معنى الولاية عليها: (1) اج القاصرةو هكذا بقي للولي وجود فقط في زو

 في تولي العقد مع رضا القاصرة التام بالزواج.

, يتضح بأن المشرع قد القانون المعدَّلعد هذا البيان لأحكام الولاية في الزواج في بو 

ألغى الولي من زواج الراشدة و هي الأصل و أصبحت هذه الأخيرة مثل نظيرها الرجل 

تزوج نفسها دون حاجة لوجود وليها. و أصبح وجود الولي منحصرا في زواج  الراشد

ر  القاصرة التي يشاركها القاصر )الذًّكَر( الحكم ذاته, فقد بقي الولي شرطا في زواج القصَُّ

 إناثــا.عموما ذكورا و 

و بذلك يكون المشرع قد حقق المساواة بين الرجل والمرأة في كلا الحالين : الرشد  

 لقصور. وا

إن ما يلاحظ من خلال الأحكام السابقة, هو أن هناك توجها جديدا للمشرع يقوم على 

التركيز على عنصر الرضا و حرية الاختيار في الزواج, على حساب كل الجوانب 

والاعتبارات الأخرى للزواج. و هو ما يدل على تأثر واضح بمبادئ  الإعلانات و الاتفاقيات 

ز على مبدأ حرية الزواج؛ و الذي يرجع أساسه إلى اعتبار الزواج مجرد الدولية و التي ترك

علاقة فردية بين رجل و امرأة فلا تراعى إلا مصلحتهما و المتمثلة في رضاهمـا بالـزواج 

شرط الوحيد وبالتالي إلغـاء تـام لأي أبعـاد أخرى للزواج. وتجعل من تراضي الزوجين ال

ومن ذلك ما جاء في  هذه الاتفاقيات, لكثير من نصوصا وهو ما تكشفه ,لانعقاد الزواج

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 2فقرة 16المادة 
 «

لا يبرم عقد الزواج إلا برضا  

الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملا لا إكراه فيه.
 »

 

                                                           
(1)

؛ فضيل العيش, 120, مرجع سابق, ص الأحوال الشخصية الأحكام الشرعية في عبد القادر داودي, 

 .18مرجع سابق, ص
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من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  3فقرة  23و ما نصت عليه المادة 

ياسيةوالس
(1) : 

«
شرط انعقاد الزواج حرية و تمام رضا طالبيه. 

 »
  

)علاقة بين  إن هذه الاتفاقيات الدولية تنظر إلى عقد الزواج نظرة فردية

شخصين:رجل وامرأة(, وعلى أنه مجرد علاقة تعاقدية يجب التركيز فيها كغيرها من 

دخل أي إرادة أخرى؛ لأن التعاقدات على عنصر التراضي و توافق إرادتي الطرفين وعدم ت

 يعد مساسا بعنصر التراضي, و هو ما يترتب عليه تساوي تلك الإرادتين - في نظرهم -ذلك 

)إرادة الرجل و المرأة( في إنشاء عقد الزواج وذلك يتضمن: تساويهما في حرية الاختيار 

 و في إبرامهما العقد دون تدخل أي شخص.  والرضا التام بالزواج,

الأول و هو المساواة بين الرجل و المرأة في الرضا بالزواج, نصت فعن الجانب 

)أ( من  إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة 2فقرة  6المادة 
(2) :

«
يراعى وجوبا اتخاذ  

 جميع التدابير المناسبة لتأمين مبدأ تساوي مركز الزوجين, ولاسيما ما يلي: 

بملء حريتها و التزوج بمحض رضاها يكون للمرأة مثل الرجل , حق اختيار الزوج 

الحرّ التام.
»

 

 

 16 و الأمر ذاته أكدته المادة
)ب( من اتفاقية القضـاء على جميع أشكـال  1فقرة  (3)

التمييز ضـد المرأة و التي جاء فيها: 
«

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء  

                                                           
(1)

 16( المؤرخ في 21ألف )الدورة  2200تم اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  

 .1976مارس  23, و دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1966ديسمبر 

(2)
نوفمبر  7( المؤرخ في 22)الدورة  2263حدة تم اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المت 

1967. 

(3)
من المواد التي تحفظت عليها الجزائر عند انضمامها إلى هذه الاتفاقية و يظهر أن  تعتبر هذه المادة 

من التنفيذ  الاقترابي مسألة الولي قد حاول رفع هذا التحفظ و خاصة فالجديدة  المشرع من خلال الأحكام

 .اقية و غيرهاالكامل لهذه الاتف
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 هجـقة بالزواج و العلاقات الأسرية, وبوعلى التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعل

 :خـاص تضمن على أسـاس تساوي الرجل والمـرأة

الزواج إلا برضاها الحرّ نفس الحق في حرية اختيار الزوج, و في عدم عقد  )ب(

الكامل.
»

 

و عن الجانب الثاني و هو المساواة بين الرجل و المرأة في إبرام العقد, نصت المادة 

 علان العالمي لحقوق الإنسان:من الإ 1فقرة  16
«

للرجل و المرأة متى بلغا سن الزواج حق  

التزوج و تأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين, و لهما حقوق متساوية عند 

الزواج و أثناء قيامه...
 »

 

)أ( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال  1فقرة  16و هو ما قررته أيضا المادة 

رأة والتي جعلت الرجل و المرأة متساويان في سلطة إبرام الزواج حيث جاء التمييز ضد الم

 في هذه المادة :
«

 ... و بوجه خاص تضمن, على أساس تساوي الرجل و المرأة:

)أ( نفس الحق في عقد الزواج ...    
 »

  

و من خلال هذه النصوص الدولية يتبين بأن نظرتها للزواج تنحصر في اعتباره 

ية يكفي لقيامها تراضي الطرفين الرجل والمرأة واللذان يملكان نفس الحق في علاقة تعاقد

 إنشاء العقد دون تدخل أي إرادة أخرى.

ويظهر من ذلك بأن المشرع من خلال تركيزه الأكبر على عنصر الرضا خاصة في 

ية جهة المرأة سواء كانت راشدة أو قاصرة, وإلغائه الولاية من زواج الراشدة وجعلها مساو

للرجل الراشد في إبرام الزواج دون أي حق للولي في التدخل أو الاعتراض, وإبقائه الولاية 

على القاصر فقط ذكراً كان أو أنثى. فإن ذلك يدل علىٍ مسايرته للنصوص الدولية وتحقيقه 

 للمساواة بين الرجل و المرأة في مرحلة إنشاء عقد الزواج.
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و كيف أنه حقق المساواة  قانون الأسرة المعدَّلويعد اطلاعنا على حكم الولاية في 

بين الجنسين, فإنه لابد من بحث موقف الشريعة من هذه المساواة. و هو ما سأتناوله في 

 المطلب الموالي.

 الولاية  المساواة فيالمطلب الثاني: موقف الشجيعة من 

لالتفات إلى كانت عادة العرب قبل الإسلام هي إكراه النساء على الزواج, و عدم ا

فجاء الإسلام بما يلغي هذه العادة الجائرة حيث دعا إلى  (1) رضاهن أو رأيهن في الزواج.

وقد دلت على ذلك  ,(2)مراعاة رأي المرأة واختيارها في الزواج وعدم تزويجها دون رضاها 

 :  هاكثير من نصوص الشريعة نذكر منال

لا تنُْكَحُ الأيَِّمُ » قال :  عليه وسلم لى اللهعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ص

ى تسُْتأَمَْرَ وَلا تنُْكَحُ البكِْرُ حَتَّى تسُْتأَذَْنَ. قاَلوُا ياَ رَ   نْ أَ  سُولَ اللهِ وكَيْفَ إذِنها قال:حَتّـَ

  (3).«تَ كُ سْ تَ 

 صلى الله عليه و سلم عن الجارية اَللهِ  ولَ سُ رَ  تُ لْ أَ سَ :قالت رضي الله عنها و عن عائشة

فقالت   «تسُْتأَمَْرُ  مْ عَ نَ » ر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم: مَ أْ تَ سْ تُ ينكحها أهلها أَ 

 يَ ا هِ ذَ ا إِ هَ نُ ذْ إِ  كَ لِ ذَ فَ »عائشة فقلت له فإنها تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 

 (4) .«تْ تَ كَ سَ 

                                                           
(1)

؛ علي 19, 10ص ,1979, دار نهضة مصر, القاهرة: المرأة في الإسلام ,علي عبد الواحد وافي 

 .62-61ص, سابقجمعة محمد, مرجع 
(2)

,)تحقيق : أحمد فريد المزيدي(,  طيفلحقوق النساء في الإسلام نداء للجنس المحمد رشيد رضا ,  

مصطفى السباعي , مرجع سابق,   ؛24-23م, ص 2005 - ـه1426لبنان:  -دار الكتب العلمية, بيروت 

 . 52وطي ,مرجع سابق , صمحمد سعيد رمضان الب ؛ 43-44
(3)

؛ 30, ص7 برضاها, ج إلا الثيبرواه البخاري, كتاب النكاح, باب لا ينكح الأب و غيره البكر و  

 .1036, ص 2سكوت, جال, باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق و البكر بكتاب النكاحمسلم, 
(4)

  .1037, ص 2مسلم, كتاب النكاح, باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق و البكر بالسكوت, ج رواه 
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ي فِ  اءُ سَ النِّ  رُ مَ أْ تَ سْ يُ  اَللهِ  ولَ سُ ا رَ : يَ : قلُْتُ وعن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت

 (1)«ها. نُ ذْ ا إِ هَ اتُ كَ سُ » : الَ قَ  تْ كُ سْ تَ ي فَ حِ تَ سْ تَ فَ  رُ مَ أْ تَ سْ تُ  رَ كْ البِ  نَّ إِ : فَ  تُ لْ قُ  « مْ عَ نَ »  الَ قَ   نَّ هِ اعِ ضَ بْ أَ 

 قُّ حَ أَ  مُ يِّ الأَ :» رضي الله عنه  أن النبي صلى الله عليه و سلم قال و عن ابن عباس

 (2) «ا.هَ اتُ مَ ا صُ هَ نُ ذْ إِ  ا وَ هَ سِ فْ ي نَ فِ  نُ ذَ أُ تَ سْ تُ  رُ كْ البِ ا وَ هَ يِّ لِ وَ  نْ ا مِ هَ سِ فْ نَ بِ 

ي ا فِ وهَ بُ ا أَ هَ نُ ذِ أُ تَ سْ يَ  رُ كْ البِ ا وَ هَ يِّ لِ وَ  نْ ا مِ هَ سِ فْ نَ بِ  قُّ حَ أَ  بُ يِّ الثَّ :» و في لفظ آخر أنه قال

 (3) .«اهَ اتُ مَ ا صُ هَ نُ ذْ إِ  ا وَ هَ سِ فْ نَ 

له صلى الله عليه و سلم في أنكحة عْ لى مراعاة رضى المرأة في الزواج , فِ كما يدل ع

 تمت دون رضا النساء فيها , ومن ذلك :

 تْ تَ أَ فَ  كَ لِ ذَ  تْ هَ رِ كَ فَ  بُ يِّ ثَ  يَ هِ  ا وَ هَ جَ وَّ ا زَ اهَ بَ أَ  نَّ أَ  ,ةِ يَّ ارِ صَ نْ الأَ  امٍ ذَ خِ  تِ نْ بِ  اءَ سَ نْ حديث خَ 

 (4) ه.احَ كَ نِ  دَّ رَ فَ  صلى الله عليه و سلم اَللهِ  ولَ سُ رَ 

َُ  نَّ الت إِ قَ ها فَ يْ لَ عَ  لتْ خَ دَ  تاةً فَ  نَّ أً  » :و عن عائشة رضي الله عنها  نَ ي ابْ نِ جَ وَّ ي زَ بِ أً

هُ تَ يسَ سِ ي خَ بِ  عَ فَ رْ يَ لِ  يهِ خِ أَ 
(5)

 صلى الله عليه و سلم يُّ بِ ي النَّ تِ أُ ى يَ تَّ ي حَ سِ لِ اجْ  تْ الَ قَ  ةُ هَ ارِ ا كَ نَ أَ  وَ  

ا هَ يْ لَ إِ  رَ مْ الأَ  لَ عَ جَ فَ  اهُ عَ دَ ا فَ يهَ بِ ى أَ لَ إِ  لَ سَ رْ أَ فَ  هُ تْ رَ بَ خْ أَ صلى الله عليه و سلم فَ  اَللهِ  ولُ سُ رَ  اءَ جَ فَ 

                                                           
(1)

 .  37, ص9المُكْرَه, ج احَ كَ نِ  وزُ جُ يَ  لاَ  ابَ رواه البخاري, كتاب الإكراه, بَ  
(2)

 .1037, ص 2و البكر بالسكوت, جمسلم, كتاب النكاح, باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق  رواه 
(3)

 .1037, ص 2مسلم, كتاب النكاح, باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق و البكر بالسكوت, ج رواه 
(4)

 . 31 -30, ص7رواه البخاري, كتاب النكاح, باب إذا زوج ابنته و هي كارهة فنكاحه مردود, ج 
(5)

, الإمام السندي على سنن النسائي حاشيةاحي إياه دناءته. أي ليزيل عنه بانك )خسة الدناءة(,هُ تَ اءَ نَ دَ  

 . 87, ص6بهامش سنن النسائي, ج
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 نَ مِ  أنَْ ليَْسَ للِآباَءِ  اءسَ نِّ ال مَ لَ عْ تَ َُ  نْ أَ  تُ دْ رَ أَ  نْ كِ لَ  ي وَ بِ أَ  عَ نَ ا صَ مَ  تُ زْ جَ أَ  دْ قَ  اَللهِ  ولَ سُ ا رَ يَ  تْ الَ قَ فَ 

    (1)«.ءيِ شَ  رِ مْ الأَ 

سلم ي صلى الله عليه و بِ النَّ  تِ تَ أَ  راً كْ بِ  ةً يَ ارِ جَ  نَّ أَ  » :و عن ابن عباس رضي الله عنه

 (2) «سلم.ي صلى الله عليه و بِ ا النَّ هَ رَ يَّ خَ فَ  ةُ هَ ارِ كَ  يَ هِ  ا وَ هَ جَ وَّ ا زَ اهَ بَ أَ  نَّ أَ  تْ رَ كَ ذَ فَ 

بالزواج  (3) بالغعلى وجوب رضا الثيب ال النصوص,و قد أجمع الفقهاء استنادا لهذه 

 (5) , و على وجوب رضا البكر البالغ إذا زوجها غير الأب(4)فلا تزوج إلا بإذنها و رضاها

 والجد عند الشافعية
في تزويج الأب البكر البالغ هل يشترط رضاها أم لا ؟ إلى  ا. و اختلفو(6)

 قولين :

                                                           
(1)

؛ أحمد, مسند 603-602, ص1من زوج ابنته و هي كارهة, ج ابن ماجه, كتاب النكاح, بابرواه  

-86, ص6ها أبوها وهي كارهة, جالنسائي, كتاب النكاح, باب البكر يزوج ؛136, ص6السيدة عائشة, ج

87.  
(2) 

بن ماجه, ؛ ا525 , ص1داود, كتاب النكاح, باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها, ج رواه أبو

 ,1ج؛ أحمد, مسند عبد الله بن العباس,603, ص1كتاب النكاح, باب من زوج ابنته و هي كارهة, ج

 . 273ص
(3)

زواج الصغار نظرا لكثرة از جو دمتناول حكم رضى الصغيرة بكرا أو ثيبا, لما رجحناه من عنم ل 

, ولما اشترطه قانون الأسرة من قيد على المصالح التي قد يحققها عنه ري تنجالمفاسد التلغلبة و  هأضرار

 .  بلوغ الزوجين أهلية الزواج السن) أهلية الزواج(
(4)

؛ شمس الدين 385, ص7؛ ابن قدامة, مرجع سابق, ج8)الحفيد(, مرجع سابق, ص ابن رشد 

 ّّ ؛ أبو عبد الله 9)بدون تاريخ نشر(, ص نان:بل -, دار الكتب العلمية, بيروت 5, جالمبسوطرخسي, السّ

 . 30ص م,1993 -هـ1413نان:بل -, دار الكتب العلمية, بيروت 5, جالأممحمد بن إدريس الشافعي, 
(5)

علي ؛ أبو الحسن 79, ص19؛ ابن عبد البر, مرجع سابق, ج382, ص7سابق, جابن قدامة, مرجع  

عادل أحمد عبد الموجود(,  -) تحقيق: علي محمد معوض ,الحاوي الكبيربن محمد بن حبيب الماوردي, 

؛ 29؛ الشافعي, مرجع سابق, ص53)بدون تاريخ نشر(, ص نان:بل -دار الكتب العلمية, بيروت , 9المج 

 .3السرخسي, مرجع سابق, ص
(6)

, دار الفكر, 6, جلطالبين و عمدة المفتينروضة امحي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي,  

 .485, ص3؛ الشرقاوي, مرجع سابق, ج48م, ص1995 -هـ1415لبنان: -بيروت
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ستئذان في حق يجوز للأب تزويج البكر البالغ بدون رضاها, وأن الا الأول:القول 

 مالك هو قولالأب مندوب إليه. و
(4) وإسحاق (3)والشافعي (2) وابن أبي ليلى (1)

ورواية عن  

  (5) أحمد.

ج البكر البالغ بدون رضاها, بل يشترط استئذانها وَّ زَ تُ  ,القول الثاني: لا يجوز للأب

و بهذا قال  رضاهاج إلا بوَّ زَ فلا تجبر البكر البالغ على النكاح و لا تُ  وحصول رضاها,

 الحنفية
و الأوزاعي (6)

 
و الثوري

 
وأبو ثور 

به  , و(9) , و ابن حزم(8) , و رواية عن أحمد(7)  

 قال ابن تيمية
 .(11)وابن القيم (10)

 

                                                           
(1)

م, 1984 -هـ 1404, مطبعة السعادة, مصر: 3, جالمنتقىأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي,  

 .16؛ الدسوقي, مرجع سابق, ص267ص
(2)

 .380, ص7ة, مرجع سابق, جابن قدام؛ 7سابق, صابن رشد, مرجع  
(3)

 .52سابق, ص؛ الماوردي, مرجع 29الشافعي, مرجع سابق, ص 
(4)

 .380, ص7ابن قدامة, مرجع سابق, ج ؛ 79 -78, ص 19ابن عبد البر, مرجع سابق,ج 
(5)

 .380, ص7ابن قدامة, مرجع سابق, ج 
(6)

يْلعَي فجر  )تحقيق: أحمد عزّو عناية(، , قائقتبيين الحقائق شرح كنز الد, الدين عثمان بن علي الزَّ
؛ ابن عابدين, مرجع 495)بدون بلدنشر(, )بدون سنة طبع(, ص،منشورات محمد علي بيضون، 2ج

 .  155, ص4سابق, ج
(7)

 .380, ص7مرجع سابق, ج ابن قدامة,؛ 7سابق, صابن رشد, مرجع  
(8)

 .380, ص7ابن قدامة, مرجع سابق, ج 
(9)

 .459ابن حزم, مرجع سابق, ص 
(10)

, طبع المكتب التعليمي السعودي بالمغرب, 32, المج مجموع الفتاوىتقي الدين أحمد بن تيمية,  

 . 25 - 22مكتب المعارف, الرباط:)بدون تاريخ نشر(, ص
(11)

, مكتبة الصفا, 4, جزاد المعاد في هدي خير العبادشمس الدين أبو عبد الله محمد ابن قيم الجَوْزيةَ,  

 .39 -38م, ص 2004 -هـ1425القاهرة:
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فقوله صلى الله عليه وسلم:  ,(1)و سبب اختلافهم: هو معارضة دليل الخطاب للعموم

اليتيمة, وهو يعارض  فه بدليل الخطاب أن ذات الأب بخلاالمفهوم من (2) «ة  يمَ تِ اليَ  رُ مَ أْ تَ سْ تُ »

فهي توجب  (4)«نَ ذَ أْ تَ سْ ى تُ تَّ حَ  رَ كْ البِ  حُ كَ نْ تُ  لاَ  وَ » (3)«نُ ذَ أْ تَ سْ تُ  رُ كْ البِ وَ » عموم الأحاديث:

 بعمومها استئذان كل بكر.

و القول الراجح هو القول الثاني و الذي يشترط رضا البكر البالغ في تزويج الأب 

 (5) لأن عموم الأحاديث توجب استئذان كل بكر و العموم أقوى من دليل الخطاب. ا,له

و المرجّح الأهم هو وجود نص في المسألة و هي الزيادة التي أخرجها مسلم قوله 

نص في "و قد قال عنها ابن رشد إنها  (6)«اوهَ بُ ا أَ هَ نُ ذِ أْ تَ سْ يَ  رُ كْ البِ  وَ » صلى الله عليه وسلم: 

 (7) ".موضع الخلاف

, و لا مجال لإعمال (8) فهذا نص صريح في وجوب استئذان البكر حتى من الأب نفسه

 (9) دليل الخطاب مع وجود النص , حيث لا يجوز تقديم المفهوم على المنطوق الصريح.

فإن القول بعدم تزويج البكر البالغ إلا برضاها, هو الموافق لهدي  و إضافة إلى ذلك,

 و سلم و لقواعد الشريعة, و الأدعى لتحقيق مقاصدها في مجال النكاح.  النبي صلى الله عليه

                                                           
(1)

  .7سابق, صابن رشد, مرجع  
(2)

, باب ما جاء كتاب النكاح؛ الترمذي, 524, ص 1, ج, باب في الإستئماركتاب النكاحرواه أبو داود,  

, باب البكر يزوجها أبوها وهي كتاب النكاح؛ النسائي, 417, ص3ج في إكراه اليتيمة على التزويج,

 .259, ص2أبي هريرة, ج ؛ أحمد, مسند 87ص ,6ج كارهة,
(3)

 .69 سبق تخريجه, ص 
(4)

 .68 سبق تخريجه, ص 
(5)

 .7سابق, صمرجع ابن رشد,  
(6)

 .69 سبق تخريجه, ص 
(7)

 .7سابق, صمرجع ابن رشد, 
(8)

 . 23, ص32ابن تيمية, مرجع سابق, المج 
(9)

 .39مرجع سابق, ص ,ابن القيم 
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فأما موافقته لهدي النبي صلى الله عليه و سلم, فقد أمر صلى الله عليه و سلم باستئذان 

و هو ظاهر في الوجوب,  (1)«نُ ذَ أْ تَ سْ تُ  رُ كْ البِ  وَ » البكر في قوله صلى الله عليه و سلم:

لإجبار لأن معناه طلب الإذن, وفائدته الظاهرة ليست إلا ليستعلم ووجوب الاستئذان مناف ل

رضاها أو عدمه فيعمل على وِفْقهِ و يستحيل أن يكون الغرض من الاستئذان أن يستأذنها ثم 

ونهى عليه الصلاة  (2)يخالفها و يزوجها دون رضاها لأنه يجرد الأمر بالاستئذان عن الفائدة.

 لاَ »كرا كانت أو ثيبا حتى يصدر منها ما يدل على رضاها فقال: و السلام عن إنكاح المرأة ب

ى تسُْتأَمَْرَ وَلا تنُْكَحُ البكِْرُ حَتَّى تسُْتأَذَْنَ.  نْ ا مِ هَ سِ فْ نَ بِ  قُّ حَ أَ الأيَِّمُ » وقال: (3) «تنُْكَحُ الأيَِّمُ حَتّـَ

 (4) .«اهَ اتُ مَ ا صُ هَ نُ ذْ إِ  ا وَ هَ سِ فْ ي نَ فِ  ذَنُ أُ تَ سْ تُ  رُ كْ البِ ا وَ هَ يِّ لِ وَ 

نما كان التفريق إنهى عن إنكاح الثيب, و فنهى عن إنكاح البكر دون رضاها مثلما 

بينهما فقط في كيفية التعبير عن هذا الرضا ؛ فجعل إذن الثيب النطق لزوال حياء  البكر 

 (5) عنها, و اكتفى في حال البكر بالصمت لغلبة الحياء عليها من الخوض في أمر النكاح.

موافقته لقواعد الشريعة, فإن المرأة البالغة العاقلة الرشيدة لها الحرية الكاملة في  و أما

, فكيف يكون ي أي شيء منه إلا بإذنها و رضاهاالتصرف في مالها و ليس لأبيها التصرف ف

لها رأي في مالها و لا يكون لها رأي في عقد من أخص خصوصياتها و نفعه و ضرره يعود 

ل كيف يكون لها رأي في مالها و لا يكون لها رأي في نفسها التي هي أعظم ؛ ب(6)عليها أولا

فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها " من جميع مالها مهما بلغ. يقول ابن القيم:

في أقل  شيء من مالها إلا برضاها, ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها, 

                                                           
(1)

          .69 سبق تخريجه, ص 
(2)

 . 299ص, ؛ محمد مصطفى شلبي, مرجع سابق163-162, ص3ج مام, مرجع سابق,ن الهاب 
(3)

 .68 سبق تخريجه, ص 
(4)

 .69 سبق تخريجه, ص 
(5)

  . 25-24, ص32ابن تيمية, مرجع سابق, المج 
(6)

, , دار التراث, القاهرة: )بدون تاريخ نشر(2, جحجة الله البالغة, هْلوَيشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدَّ  

 .127ص
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قها ه هو, و هي من أكره , و يخُْرِج بضُْعها منها بغير رضاها إلى من يريدفكيف يجوز أن يرُِّ

بغير رضاها إلى من  إياها قهراو مع هذا فيَنُكِحها  , و هو من أبغض شيء إليها.الناس فيه

, و يجعلها أسيرة عنده ... ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من يرُيده

 (1) "غير رضاها.تزويجها بمن لا تختاره ب

و أما كون عدم تزويج البكر البالغ إلا برضاها هو الأدعى لتحقيق مقاصد الشريعة 

في مجال النكاح, فإن من أهم مقاصد النكاح حصول المودة و الرحمة و السكن بين الزوجين 

, و في ذلك يقول ابن ولا يتصور حصول هذه المعاني في حال تزويج المرأة بمن تكره

اضعته ومعاشرة من تكره كيف يكرهها]الولي[ على مُباَضَعَةِ من تكره مبف ":تيمية

مع بغُْضِها له, , فإذا كان لا يحصل إلا قد جعل بين الزوجين مودة و رحمة ؟! و اللهمعاشرته

 (2)" فأي مودة و رحمة في ذلك ؟ .ونفُوُرِها عنه

ن المقصود من ... و أما تحقيق مقصود شرعية العقد, فلأ":و جاء في فتح القدير

, و لا يتحقق هذا مع وجين ليحصل النسل و يتربى بينهماشريعته انتظام المصالح بين الز

غاية المُناَفرة فإذا عُرِف قيام سبب انتفاء المقصود الشرعي قبل الشروع وجب أن لا يجوز 

 (3) "لأنه حينئذ عقد لا يترتب عليه فائدته.

فلا  "اصد النكاح و خاصة في جهة المرأة ففي تزويج المرأة دون رضاها تفويت لمق

شك أن مصلحتها في تزويجها بمن تختاره و ترضاه, و حصول مقاصد النكاح لها به, 

 (4)"وحصول ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر عنه.

                                                           
(1)

؛ 23,25, ص32سابق, المجابن تيمية, مرجع ؛ و انظر: 39, مرجع سابق, صزاد المعادقيم, ابن ال 

 .163, ص3ابن الهمام, مرجع سابق,ج
(2)

    39, مرجع سابق, صزاد المعادقيم , ابن ال؛ و انظر  25, ص32سابق, المجمرجع ابن تيمية,  
(3)

     . 163, ص3سابق, جابن الهمام, مرجع  
(4)

 .39قيم, مرجع سابق, صابن ال 
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هو  البالغ,و بناء على ما سبق قوله فإن الرأي الراجح في مسألة إجبار الأب للبكر 

لبكر البالغ و عدم جواز تزويجها دون رضاها, وهو ما الرأي الذي يوجب استئذان الأب ل

و هو الرأي  النكاح.ترجّحه نصوص الشريعة الصريحة وقواعدها و مقاصدها في مجال 

 (2)ومحمد بلتاجي (1)الذي رجّحه و سار معه كبار الفقهاء المعاصرين ومنهم: محمد أبو زهرة

(3)و مصطفى السباعي
 .(4)و يوسف القرضاوي 

ننا القول إن الشريعة قد أعطت للمرأة مادامت بالغة عاقلة, حرية الاختيار و بذلك يمك

في الزواج ومنعت تزويجها دون رضاها, و هي تساوي في هذا الجانب بين الرجل و المرأة 

 (5) مساواةً تامةً فتجعل لكل منهما حق الاختيار و تشترط رضاه التام بالزواج.

جوب رضا المرأة البالغة العاقلة بالزواج, فإنها و إلى جانب ما تطلبته الشريعة من و

اشترطت أيضا  رضا ولي المرأة و جعلت له حقا معتبرا في عقد زواجها, و هو حق أقره 

جميع فقهاء الشريعة ولم ينكره أيّ منهم, و إنما حدث الخلاف بينهم فقط في صورة هذا الحق 

اشتراط الولي, والتي يمكن تقسيمها إلى أو كيفية اعتباره و هو ما يأخذ من آرائهم في مسألة 

 رأيين أساسيين :

 

                                                           
(1)

 .  110محمد أبو زهرة , مرجع سابق, ص 
(2)

 . 262 -261مرجع سابق, ص ,في أحكام الأسرة, محمد بلتاجي 
(3)

 .44 -43مصطفى السباعي, مرجع سابق, ص 
(4)

مية, , دار التوزيع و النشر الإسلاالاجتهاد المعاصر بين الانضباط و الانفراطيوسف القرضاوي,  

؛ عبد 52؛ و انظر محمد سعيد رمضان البوطي, مرجع سابق, ص27م , ص1994 -هـ1414القاهرة: 

 . 75الحليم أبو شقة, مرجع سابق, ص
(5)

 .61علي جمعة محمد, مرجع سابق, ص 
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لا يجوز للمرأة تزويج نفسها ولا  بولي, والرأي الأول: و هو أن النكاح لا يصح إلا 

 (1). و هذا رأي جمهور الفقهاء من المالكيةا ولا توكيل غير وليها في زواجهاغيره

  (3) .و الحنابلة (2)والشافعية

لأبي حنيفة, و يرى أن للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها  الرأي الثاني: و هو

إلا أنه قيد ذلك بشرطين؛ الأول: كفاءة الزوج  (4) وغيرها, و أن توكل غير و ليها لإنكاحها.

و تشََدَّد الأحناف في  )أن يكون الزوج كفؤا للمرأة( و هي شرط لصحة العقد و لزومه للولي؛

, و يترتب على تخلف (5)والديانة و الحرية والمال و الحرفة الكفاءة فاشترطوها في النسب

. و الشرط الثاني: أن يكون المهر مهر المثل, فإن (6)شرط الكفاءة حق الولي في فسخ النكاح

 (7) لم يكن كذلك فللولي حق الاعتراض حتى يبلغ  مهر المثل أو يفسخ العقد.

ا إلغاء لحق الولي في زواج المرأة, و بالتمعن في الرأيين, يتبين أنه ليس في أي منهم

و إنما الخلاف بينهم فقط في صورة هذا الحق و كيفية اعتباره؛ فالجمهور حفظوا حق الولي 

ابتداء بأن لم يصححوا العقد إلا بوجوده و توليه العقد. و أما أبو حنيفة فقد حفظ حق الولي 

 و هو حفـظ لحـق الولي بالمآل. باشتراطه الكفاءة في الزوج مع التشدد فيها, و مهر المثل,

...و بذلك ينحصر الخلاف بينه ]أبو حنيفة[ " وهذا المعـنى يؤكـده قــول محمد أبو زهرة:

, فاشترطوا الولي في أنهم احتاطوا لحق الوليوبين من قيدوا حرية اختيارها و أشركوا معها 

العقد , ليكون كما يريد, و أبو حنيفة أعطاها الحرية , و احتاط لحق الولي أخذ رأيه قبل 

                                                           
(1)

 .268 -267الباجي, مرجع سابق, ص 
(2)

 .22الشافعي, مرجع سابق,ص 
(3)

 .337, ص7ابن قدامة, مرجع سابق, ج 
(4)

 .157, ص3سابق,جابن الهمام, مرجع  
(5)

 . 25, 24,  22السّرخسي, مرجع سابق, ص 
(6)

 .194 -193, ص4ابن عابدين, مرجع سابق, ج 
(7)

 .14السّرخسي, مرجع سابق, ص 
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فجعل له حق الاعتراض إن كان المهر دون مهر المثل وجعل العقد غير صحيح إن لم يكن 

 (1) "الزوج كفؤا .

هو اعتبار الولي و مراعاة حقه و إنما جرى الخلاف فقط  المبدأ وفالرأيان متفقان في 

 مراعاته.وهي صورة هذا الحق و كيفية في التفاصيل 

الولي في زواج  إشراكهو  آرائها,و بذلك يمكن القول: إن حكم الشريعة بمختلف 

وهو ما يستخلص منه أنه ليس في أي رأي من آراء الشريعة من  فيه.المرأة وإعطائه حقا 

أي أبي حنيفة يقرر المساواة بين الرجل والمرأة في أهلية إبرام عقد الزواج بما في ذلك ر

 .لى تخلفها حق الولي في فسخ العقدالذي يقيد حق المرأة بشروط يترتب ع

و هنا يأتي التساؤل: لماذا خرجت الشريعة عن مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في 

 مسألة أهلية إبرام عقد الزواج ؛ رغم ما أقرته من كون مبدأ المساواة هو الأصل في أحكامها؟

ر بما قررناه سابقا في الفصل كِ ذَ جابة عن هذا التساؤل , يجب أن نُ و في سبيل الإ

التمهيدي من أن الشريعة الإسلامية قد جعلت للمرأة مادامت بالغة عاقلة رشيدة , الأهلية 

وهذا  (2)الكاملة في مجال العقود والتصرفات المالية و قد ساوت في ذلك بينها و بين الرجل

 الحكم هو الأصل.

شير إلى حقيقة أن عقد الزواج ليس كالعقود المالية و لا يمكن أن يقاس نثم يجب أن 

 عليها, و لعل من أهم أوجه هذا الاختلاف:

من حيث الآثار: أن الآثار المترتبة عن سوء الاختيار في عقد الزواج أشد و أخطر 

ر مادية من تلك المترتبة عنه في العقود المالية, حيث أن ما ينتج عن فشل الزواج من أضرا

و نفسية و اجتماعية للمرأة و الأبناء بل تتعدى آثار ذلك إلى المجتمع, يفوق الخسائر في 

                                                           
(1)

 .318نظر محمد مصطفى شلبي, مرجع سابق, ص ؛ و ا129د أبو زهرة, مرجع سابق, ص محم 
(2)

 .من هذا البحث 26أنظر ص 
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إلى جانب أن الضرر في العقود المالية و هو خسارة  (1)العقود المالية مهما كان مقدارها.

و المال يقتصر على المرأة أما ضرر سوء الاختيار في عقد الزواج فيتعدى المرأة إلى أهلها 

كما أنه في حال رغبة المرأة في التخلص من هذا  (2)الذين ستلحقهم أيضا معرة هذا الاختيار.

الزواج فإن ذلك لاشك سيكلفهم مواجهة الكثير من المشاكل و تحمل خسائر مالية للتخلص من 

 (3) هذا الزواج.

ا و هذ أن عقد الزواج يتميز بتدخل عنصر الإعجاب أو الميل العاطفي في إنشائه,

, حيث يؤثر بشكل قامة الزواج من الرجل إلى المرأةالجانب تختلف نسبة تأثيره في قرار إ

و ذلك لأنها تتجه في الغالب إلى تحكيم عاطفتها, مما يجعلها سريعة  "أكبر على قرار المرأة 

فكانت بحاجة إلى شخص يعينها بالفحص  (4) "الاغترار بمن يعرض عليها حبه و رغبته فيها.

 كير العقلي للتحقق من صدق رغبتها و أنها في الاتجاه الصحيح و الاختيار المناسب.و التف

و بذلك يتضح لنا بأن لعقد الزواج فعلا خصوصية و مميزات جوهرية معتبرة تجعله 

يفترق عن باقي العقود. و اعتبارا منها لهذه الحقيقة خصّت الشريعة عقد الزواج بأحكام 

ا العقد والاحتياط فيه, و من بين هذه الأحكام اشتراط الولي في خاصة كمزيد من العناية بهذ

بالمرأة بل يحقق لها كل  لا يلحق أي ضرر فيه أنهزواج المرأة. و هو حكم عند التدقيق 

, و في الوقت نفسه يراعي حقا معتبرا للولي, إلى جانب تحقيقه لفوائد أخرى من المصلحة

 اعي.الترابط و التماسك الاجتم زيادةأهمها 

 

                                                           
(1)

 .128حمد أبو زهرة , مرجع سابق ,صم 
(2) 

لبنان :  -, دار ابن حزم, بيروتترتيب الفروق و اختصارهاقوري, أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الب

 محمد أبو زهرة, مرجع سابق, ؛127ص, الله الدهلوي, مرجع سابق ؛ ولي261م, ص 2005-ـه1425

 .128ص
(3)

 .332, مرجع سابق, صلكريم و السنة الصحيحة, مكانة المرأة في القرآن امحمد بلتاجي 
(4)

 .331ص المرجع نفسه, 
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 الحمايةالتكريم والفرع الأول: تشريع الولي يضمن حق المرأة و يوفر لها 

جد أن مفهوم الولاية على المرأة في نعة في مسألة الولي, بالرجوع إلى أحكام الشري

الزواج لا يعني التحكم بالمرأة و الاستبداد بالرأي دونها, بل إن حرية الاختيار مكفولة لها؛ 

, و إذا ما رغبت في الزواج بشخص معين وكان ويجها إلا بإذنها ورضاهالولي تزفلا يجوز ل

كفءً لها, فيجب على الولي إجابتها و تزويجها منه, و هذا الحق مقرر للمرأة ثيبا كانت أم 

 بكرا مادامت بالغة عاقلة.

فأما الثيب: فإن نصوص الشريعة الصريحة توجب رضاها و تقدم اختيارها على 

 قُّ حَ أَ  بُ يِّ الثَّ  » لقا, ومن هذه النصوص: حديث النبي صلى الله عليه وسلم:اختيار الولي مط

و خبر خنساء بنت خذام الأنصارية و قد زوجها أبوها و هي كارهة  (1) «...اهَ يِّ لِ وَ  نْ ا مِ هَ سِ فْ نَ بِ 

  .(2) وكانت ثيبا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه

الحديثين, في إجماعهم على وجوب رضا الثيب البالغ  و قد استند الفقهاء على هذين

و أنها إذا رغبت في كفء فإنها تأمر و ليها  وعدم صحة تزويج الولي لها دون رضاها.

في هذه الحال  و,(3) بتزويجها فإن لم يفعل عُدَّ عاضلا أي مانعا لها من الزواج دون وجه لذلك

 (4) ترفع أمرها للقاضي فيزوجها.

فإنه إذا كان الولي غير الأب, فإن الفقهاء قد أجمعوا على اشتراط  و أما البكر:

و على حقها في التزوج بمن تريد إذا كفؤا و أن اختيارها مقدم على اختياره, وعلى   رضاها

الولي إجابتها لرغبتها فإن أبى فإن لها أن ترفع أمرها إلى القاضي الذي يأمره بالتزويج فإن 

                                                           
(1)

 .69 سبق تخريجه, ص 
(2)

 .69 سبق تخريجه, ص 
(3)

 .19سابق, ص؛ ابن رشد, مرجع  368, ص7ابن قدامة, مرجع سابق, ج 
(4)

مياطي, مرجع سابق, ص 14السّرخسي, مرجع سابق, ص   .532؛ الدُّ
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(1)أبى زوّجها عنه
...على الولي غير المجبر الإجابة لكفء "في حاشية الدسوقي: جاء , 

رضيت به ولو دعت لكفء و دعا وليها لكفء غيره كان كفؤها أولى أي أوجب فيتعين 

  (2) "كفؤها فيأمره الحاكم بتزويجها... ثم إن امتنع زوّج الحاكم.

عدم جواز إجبار سابقا من مارجحناه  و أما إن كان ولي البكر هو الأب, فإنه بناء على

الأب للبكر البالغ, فإنه لا يجوز للأب أن يزوج ابنته البكر البالغ إلا بإذنها ورضاها مثله في 

ذلك مثل باقي الأولياء, و ينبني على هذا القول أن اختيارها مقدم على اختياره و أن العبرة 

لذلك و لو كان قد  بتعيينها عند الاختلاف بحيث أنها إذا دعت إلى كفء فعلى الأب إجابتها

دعاها إلى كفء خير منه؛ و إلا عُدّ عاضلا, و هو ما ذهب إليه كل من قالوا بعدم إجبار 

, و حتى بعضا ممن قالوا بجواز إجباره لها مثل الشافعي و بعض الحنابلة (3)الأب للبكر البالغ

ن دعاها الولي إلى فإن رآها تدعو إلى كفاءة لم يكن له منعها و إ " كابن قدامة. قال الشافعي:

فإن رغبت في كفء بعينه وأراد تزويجها لغيره من أكفائها  " و قال ابن قدامة: (4) "خير منه.

  (5)"و امتنع من تزويجها من الذي أرادته كان عاضلا لها.

و بذلك نلاحظ أن الشريعة قد ضمنت للمرأة حقها الكامل في عقد زواجها. بحيث 

ريد مادام كفءً لها تكما و قررت لها حق الزواج  بمن  منعت من تزويجها إلا برضاها,

 وأوجبت على الولي إجابتها لذلك و إلا عُدَّ عاضلا تسُْحَب الولاية منه و يزوجها القاضي.

فإنه يحقق للمرأة كل التكريم  للمرأة,و إلى جانب ما يضمنه تشريع الولي من حق 

 فشل الزواج. والإعزاز, كما يكفل لها السند و الحماية في حالة

                                                           
(1)

مياطي, مرجع سابق, ص31الدّسوقي, مرجع سابق, ص  , 7ابن قدامة, مرجع سابق, ج؛ 532؛ الدُّ

 .369ص
(2)

 .31الدّسوقي, مرجع سابق, ص 
(3)

؛ ابن 39-38, مرجع سابق, صزاد المعاد؛ ابن القيم, 24 -23, ص32ابن تيمية, مرجع سابق, المج 

  .  451حزم, مرجع سابق, ص
(4)

 .23الشافعي, مرجع سابق, ص 
(5)

 .369, ص7سابق, ج ابن قدامة, مرجع 
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, مظهر لتكريم المرأة و إعزازها و حفظٌ لها من رة  الولي العقد نيابة عن المرأةفمباش

 –بحضرة الشهود و غيرهم  –أي موقف يمس حيائها الفطري, ذلك أن مباشرتها للعقد 

الذي  (1)يظهرها بمظهر التائقة للزواج الطالبة له مما يمس بكرامتها و يمحو حيائها الفطري

 أجمل الأشياء فيها.أهم ميزات المرأة و  يعد

أن زواج المرأة بموافقة أهلها ووليها, من شأنه أن يعزز من مكانتها و قيمتها في كما 

عين زوجها و حتى في عين أسرته, و يجعلها تحظى منهم بمزيد من الاحترام و التقدير 

ون رضا أهلها فإن ذلك بخلاف ما لو تزوجت المرأة د .الأنهم يدركون أن لها عائلة و سند

كما أن رضى الولي بالزواج يجعله شريكا  (2)يجعلها ضعيفة الجانب عُرْضَة للظلم والإهانة.

لها في الاختيار و مسؤولا معها عن نتائجه, فإذا ما تبين سوء هذا الاختيار, فستجد الولي 

      سندا لها؛ يمنحها العون و الحماية في مواجهة ظلم الزوج وتعديه.

 لفرع الثاني : تشريع الولي  مراعاة لمصلحته و حقه المعتبر ا

نظرا لخطورة عقد الزواج و كون عواقب و آثار الاختيار فيه سواء بالسلب أو 

, لا تقتصر على الزوجة بل تتعدى إلى أهلها حيث يشرفهم زواج ابنتهم من شريف الإيجاب

ا في زواج المرأة بحيث لا ولي رأيفقد جعلت الشريعة لل  (3)كما يؤذيهم زواجها من خسيس.

 المرأة بشرطكما قيدت حرية اختيار  موافقته,إلا برضاه و  صحيحا لازماد الزواج قيقوم ع

                                                           
(1)

  .257, مرجع سابق, ص في أحكام الأسرةمحمد بلتاجي,  
(2)

مصر:  -دار السلام, تونس -, دار سحنونةمقاصد الشريعة الإسلاميمحمد الطاهر بن عاشور,  

؛ عبد القادر داودي, مقاصد نظام الأسرة في التشريع الإسلامي, )رسالة  155م, ص2006 -هـ1427

 .  124, ص2005-2004وهران, كلية الحضارة الإنسانية و الحضارة الإسلامية, دكتوراه( جامعة 
(3)

مكانة المرأة في القرآن الكريم و السنة محمد بلتاجي,  ؛128محمد أبو زهرة, مرجع سابق, ص 

 .  332ص , مرجع سابق,الصحيحة
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و أعطت له حق الامتناع عن تزويج المرأة في حال  بالولي,عدم الإضرار  الكفاءة لضمان

  (1)تخلف هذا الشرط.

اءة من عدمه للقاضي في حال على أن الشريعة جعلت التأكد من أمر وجود الكف

نه من ظلم المرأة  التنازع بين المرأة والولي حتى لا تكون الكفاءة سلاحا في يد الولي يمَُكِّ

و قد أعطى الإسلام الأولياء هذه الحقوق  "والتحكم في زواجها. يقول علي عبد الواحد وافي: 

أسرتين, فإن لم يكن  , بل هو كذلك علاقة بينفردين فحسبلأن الزواج ليس علاقة بين 

متكافئا لحق عاره أسرة الزوجة على الأخص. فأراد الإسلام أن يحافظ على حق الأولياء في 

ألا تلحق المرأة بزواجها عاراً بهم. فأشرك الأولياء معها في اختيارها من غير إرهاق و لا 

فجعل للقاضي استبداد بها. و أعطاهم الحق في الاعتراض عند عدم الكفاءة, واحتاط للأمر 

 (2) "السلطان في التدخل إن تجاوزوا حدودهم.

 الفرع الثالث : تشريع الولي يحقق مصلحة الترابط الاجتماعي

إن صورة مباشرة الولي عقد زواج المرأة و ما يندب من حضور لوالد الزوج وكذلك 

بين كل من أقارب الزوجين, تمثل اجتماعا عائليا من شأنه أن ينُشِأ علاقة وثيقة و حميمة 

 أسرة الزوج و الزوجة, و هو ما ينعكس بالإيجاب على المجتمع بزيادة ترابطه الاجتماعي.

إن حضور الولي عقد  "يقول عبد الحليم أبو شقة في هذا البعد الاجتماعي لحكم الولي:         

تقتصر الزواج كما يثبت إقرار العائلة لهذا الزواج, يساعد على تأكيد أن رابطة الزواج لا 

على علاقة حميمة بين شخصين رجل و امرأة, بل هي كذلك صلة وثيقة بين عائلتين, وكما 

                                                           
(1)

رجع سابق, السّرخسي, م ؛23؛ الشافعي, مرجع سابق, ص369, ص7ابن قدامة, مرجع سابق, ج

 .10ص
(2)

 .9, مرجع سابق, صعلي عبد الواحد وافي 
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يحضر ولي الزوجة فيندب حضور والد الرجل فضلا عن أقارب الزوجين حتى يكون هذا 

 (1) "الزواج بداية التحام بين العائلتين.

ي عقد الزواج, و بعد بيان نظرة كل من الشريعة و قانون الأسرة لمسألة الولي ف

 يظهر أن هناك اختلافا جوهريا بين التشريعين.

فموقف قانون الأسرة هو المساواة بين الرجل و المرأة في إبرام عقد الزواج, فقد 

فأصبحت تزوج نفسها دون حاجة إلى  ؛اط الولي من زواج المرأة الراشدةألغى المشرع اشتر

زواجها و صارت بذلك مساوية للرجل  وليها و دون أن يكون له أي حق في الاعتراض على

 الراشد.

أما موقف الشريعة فهو عدم المساواة بين الرجل و المرأة في أهلية إبرام عقد الزواج, 

 فهي تشترط الولي في عقد زواج المرأة سواء كانت صغيرة أم بالغة.

ا و هذا الاختلاف راجع في رأيي إلى اختلافهما في أمرين: في النظرة إلى طبيعة هذ

 الزواج.العقد, و في المصالح المتوخى تحقيقها من عقد 

أما السبب الأول في اختلاف التشريعين, هو نظرة كل منهما إلى طبيعة عقد الزواج, 

فقانون الأسرة في توجهه الجديد ينظر إلى الزواج نظرة مدنية تعاقدية و أنه عقد كغيره من 

ين و منع كل ما تي أهمها احترام إرادة المتعاقدالعقود يجب أن تراعى فيه القواعد العامة و ال

. أما رادة المرأةيشكل قيدا على إ د والولي يمثل إخلالا بتلك القواع , و أنيمس بهذه الإرادة

الشريعة فقد نظرت إلى عقد الزواج نظرة أكثر عُمْقاَ و بعُْدا, فرأت أنه عقد خطير لا تقتصر 

ى أطراف أخرى خاصة أسرة الزوجة, و طبيعته هذه آثاره على الرجل و المرأة بل تتعدى إل

 تجعله يستحق مزيدا من العناية و الاحتياط وتشريع الولي يأتي في سبيل تحقيق هذه الغاية.

                                                           
(1)

 .76عبد الحليم أبو شقة, مرجع سابق, ص
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و أما السبب الثاني وراء اختلاف التشريعين: فهو تباين المصالح التي يقصد تحقيقها 

مرأة و هي في نظره تتحقق بإعطائها يركز على مصلحة ال قانون الأسرة المعدَّلكل تشريع, ف

 الحرية الكاملة في الزواج و عدم تدخل أي طرف في ذلك.

أما الشريعة فمنهجها هو مراعاة مصالح مختلف أطراف علاقة الزواج و محاولة 

(1)التوفيق بينها.
فهي باشتراطها الولي تراعي حق هذا الأخير, و في الوقت نفسه تضمن حق   

يس مصلحة واحدة فحسب بل مصالح كثيرة؛ فهي توفر للمرأة حرية المرأة وتحقق لها ل

الاختيار وعدم الزواج إلا برضاها, و تريد لها التكريم والإعزاز و المحافظة على حيائها 

 الفطري الجميل, كما تمدها بالسند و الحماية.

ساواة و بذلك يمكننا القول إن المشرع بإلغائه الولي من زواج الراشدة و إخضاعها للم

مع الرجل, قد حقق للمرأة حرية الاختيار, و لكنه حَرَمَها من الكثير من الفوائد وفوّت عليها 

الكثير من المصالح التي كانت تحققها لها الشريعة في ظل وجود الولي, وتركها تدخل 

 معترك الحياة الزوجية وحيدة, كطرف ضعيف يسهل ظلمه و النيل منه.

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 ,الأسرة رؤية نقدية تحليلية ؛ عاشور بن يوسف كسكاس,23سابق, صمحمد رشيد رضا, مرجع  

 . 89ص م,2006-هـ1427عُمان:-مكتبة الجيل الواعد, مسقط 
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 ساواة في الحقوق والوالبات الزولية.الم: الجابعلمبحث ا

 

كان تنظيم المشرع للحقوق و الواجبات الزوجية في قانون الأسرة القديم, يقوم على  

تقسيمها إلى ثلاثة أقسام؛ القسم الأول: حقوق و واجبات مشتركة بين الزوجين, القسم الثاني: 

ة.حقوق للزوجة على الزوج, القسم الثالث: حقوق للزوج على الزوج
 (1) 

أما في ظل التعديل الجديد فقد تم إلغاء ذلك التقسيم و إعادة صياغة تلك الحقوق و 

الواجبات و جعلها في شكل واجبات مشتركة تجب على كلا الزوجين, و يقصد المشرع من 

 خلال هذا الحكم الجديد, المساواة بين الزوجين في الحقوق و الواجبات.

اواة, فقد قمت بدراسة توزيع الحقوق والواجبات ولدراسة هذه الصورة من صور المس

 ثم في الشريعة الإسلامية ليتضح موقفها من ذلك التوزيع. قانون الأسرة المعدَّلالزوجية في 

 .قانون الأسجة المعدَّلتوزيع الحقوق و الوالبات الزولية في المطلب الأول: 

ديم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: كانت الحقوق و الواجبات الزوجية في ظل قانون الأسرة الق 

(, و حقوق للزوجة على الزوج سابقا 36حقوق و واجبات مشتركة بين الزوجين )المادة 

 39(, و حقوق للزوج على الزوجة )واجبات الزوجة المادة سابقا 38)واجبات الزوج المادة 

 (.سابقا

, حيث اعتبروه و قد ظل هذا التقسيم محل انتقاد من طرف معارضي قانون الأسرة القديم

توزيعاً ظالماً و غير عادل, و استندوا تارة إلى كمّ و عدد الحقوق و الواجبات الملقى على 

عاتق كل من الزوجين و تارة أخرى إلى مبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في 

                                                           
(1)

 .158, ص بلحاج العربي, مرجع سابق 
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التامة الدستور, و اعتبر هؤلاء الحل في تساوي الزوجين في إدارة الأسرة و تحقيق المساواة 

بينهما في الحقوق و الواجبات.
 (1) 

ن ي( فقد ألغى المشرع ذلك التقسيم, فألغيت المادت02-05)الأمر القانون المعدَّلأما في ظل 

38
39و (2)

التي  37وكانتا تحددان حقوق و واجبات الزوجة, و عُدِّل مضمون المادة  (3)

نه جملة من الواجبات مَّ ج. واكتفى المشرع بقسم وحيد ضكانت تنص على واجبات الزو

)واجبات مشتركة و موحدة( ألزم بها الزوج و الزوجة على حدٍّ سواء,
حيث نصّت المادة  (4)

36 :
«

 يجب على الزوجين:

 المحافظة على الروابط الزوجية و واجبات الحياة المشتركة, .1

 المعاشرة بالمعروف, و تبادل الاحترام و المودة و الرحمة, .2

 لأسرة و رعاية الأولاد و حسن تربيتهم,التعاون على مصلحة ا .3

 تسيير شؤون الأسرة و تباعد الولادات, التشاور في .4

 حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر و أقاربهم و احترامهم و زيارتهم, .5

 المحافظة على روابط القرابة و التعامل مع الوالدين و الأقربين بالحسنى و المعروف, .6

                                                           
(1)

 .86لوعيل محمد لمين, مرجع سابق, ص  

(2)
الملغاة:  38كان مضمون المادة  

«
 للزوجة الحق في: 

 زيارة أهلها من المحارم و استضافتهم بالمعروف, -

 حرية التصرف في مالها. -
»

 

(3)
 الملغاة تنص على أنه: 39كانت المادة  

«
 يجب على الزوجة: 

 رئيس العائلة, احترام الزوج و مراعاته باعتباره -

 إرضاع الأولاد عند الاستطاعة و تربيتهم, -

 احترام والدي الزوج و أقاربه. -
»

 

(4)
 .193, مرجع سابق, ص الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصيةعبد القادر داودي,  
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ئه و استضافتهم بالمعروف.زيارة كل منهما لأبويه و أقربا .7
 »

 

أصبحت حقوق و واجبات الزوج و الزوجة موحدة  قانون الأسرة المعدَّلو بذلك فإنه بموجب 

ومتماثلة, و أصبح توزيع الحقوق و الواجبات الزوجية يقوم على وجود نوع واحد عبارة عن 

تعديل حيث جاء حقوق و واجبات مشتركة و متبادلة, و هو ما تمّ توضيحه في بيان أسباب ال

تحديد الحقوق و الالتزامات المشتركة بين الزوجين, فيما يتعلق بالمحافظة على الأسرة "فيها:

"ورعاية الأولاد و معاملة كل منهما لأبوي و أقارب الآخر بالمعروف
(1) 

الجديدة, هي إلغاء قوامة الزوج و رئاسته للأسرة وزوال  36و لعل أهم ملاحظة تستشف من المادة 

جب الزوجة في طاعة الزوج, ليحل محله نظام الإدارة المشتركة للزوجين في تسيير شؤون وا

الأسرة. إلا أن المشرع أبقى على واجب الزوج في النفقة, علماً أنه الواجب الذي يقابله حق الزوج 

و اللتان تقرران واجب  75و  74في القوامة و رئاسة البيت حيث أبقى المشرع على المادتان 

 وج في النفقة على الزوجة و الأولاد.الز

في إلقاء واجب النفقة على الزوج, إخلال بالمساواة التي سعى المشرع نفسه لإرسائها  أنو الواقع 

بل في ذلك خرق للعدل, فكيف يتساوى الرجل مع المرأة في كل الحقوق و الواجبات الزوجية 

 على عاتقه واجباً زائداً هو النفقة. ىويلق

لأسباب المعلنة لتعديل قانون الأسرة, يتبين لنا أن التوزيع الجديد للحقوق و الواجبات و بتتبع ا

الزوجية يؤسسه واضعو القانون على أمرين: مسايرة التطور الحاصل في مراكز المسؤولية في 

الأسرة الجزائرية, و مواكبة العصر و التماشي مع الأنظمة الإسلامية التقدمية في مجال الأحوال 

خصية, حيث جاء في بيان أسباب التعديل: الش
«

... وضع مشروع تمهيدي لقانون الأسرة بهدف 

مسايرة التطور الذي عرفته الأسرة الجزائرية و ما طرأ داخلها, من تغيير على مراكز المسؤولية, 

 بتحولها من أسرة يرأسها الزوج, إلى أسرة قوامها التعاون و التآزر بين الزوج و الزوجة, مواكبة

للعصر و تماشياً مع الأنظمة الإسلامية التقدمية في مجال الأحوال الشخصية.
»(2) 

                                                           
 (1)

 .7الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني, ص  

(2)
 .6شعبي الوطني, ص الجريدة الرسمية لمداولات المجلس ال 
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لقد بنى المشرع مساواته بين الزوجين في الحقوق و الواجبات, في الجانب الأول على تطورٍ رأى 

المشرع أنه حصل في قيم الأسرة الجزائرية, بحيث أصبحت في نظره قائمة على التعاون 

في تسيير شؤونها و إدارتها و غياب رئاسة الزوج للأسرة, مما يعني أن قوامة والاشتراك التام 

عُرفاً قديماً تمّ تجاوزه. فجاءت تعديلات  في نظر المشرع الزوج و رئاسته للأسرة  أصبحت

المشرع بالمساواة في الحقوق و الواجبات بين الزوجين, تلبية لتلك التطورات الحاصلة في المجتمع 

 الجزائري.

في الجانب الثاني فإن مصدر المساواة بين الرجل و المرأة في الحقوق و الواجبات الزوجية, هو و 

, والمقصود بها تلك القانون المعدَّلقوانين الأحوال الشخصية التقدمية كما أسماها واضعوا 

ي و الذي التشريعات التي تبنت مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة, و من بينها قانون الأسرة المغرب

سعى إلى تحقيق المساواة بين الرجل و المرأة في الكثير من مسائل الأسرة و من بينها المساواة في 

من مدونة الأسرة المغربية(. و الأهم في هذا الجانب  51الحقوق في الواجبات الزوجية )المادة 

اكبة تطورات والذي بنى عليه المشرع مساواته بين الزوجين في الحقوق و الواجبات, هو مو

العصر, و المقصود هنا ما تضمنته الاتفاقيات الدولية من وجوب المساوة بين الزوجين  في الحقوق 

من  1فقرة  16و الواجبات, و هو ما تبرزه نصوصها, و من أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
«

وج و تأسيس للرجل و المرأة متى بلغا سن الزواج حق التز 

أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين, و لهما حقوق متساوية عند الزواج و أثناء قيامه...
 »

 

)ب( من إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة: 2فقرة  6و ما جاء في المادة 
«

يراعى وجوباً اتخاذ 

 لي:جميع التدابير المناسبة لتأمين مبدأ تساوي مركز الزوجين, و لاسيما ما ي

 )ب( يكون للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل أثناء قيام الزواج...
» 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية: 4فقرة  23و نصت المادة 
 «

تقوم الدول  

الأطراف في هذا العهد باتخاذ التدابير المناسبة لتأمين تساوي حقوق الزوجين و مسؤولياتهم في 

 قيامه...الزواج و أثناء 
»

 



الفصل الأول: صور المساواة بين الرجل و المرأة في مسائل الخطبة و الزواج

          

89 

 

)ج( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: 1فقرة  16و جاء في المادة 
« 

تتخذ 

الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة 

 المرأة: بالزواج و العلاقات الأسرية, و بوجه خاص تضمن, على أساس تساوي الرجل و

 )ج( نفس الحقوق و المسؤوليات أثناء الزواج و عند فسخه.
»

 

, تقوم قانون الأسرة المعدَّلو بناء على ما سبق ذكره, يمكننا القول إن نظرة المشرع في  

على المساواة بين الزوجين في المراكز و هذه المساواة تقتضي المماثلة بينهما في الحقوق 

لى تساوي الزوجين في تسيير و إدارة شؤونها. و يبني المشرع حكمه والواجبات و قيام الأسرة ع

روح التعاون بين الزوجين في تسيير  هذا على التطور الحاصل في المجتمع الجزائري من زيادة

شؤون الأسرة, و كذلك التطور الحاصل دولياً و ما تضمنته الاتفاقيات الدولية من المساواة بين 

 اجبات.الزوجين في الحقوق و الو

 المطلب الثاني: توزيع الحقوق و الوالبات الزولية في الشجيعة الإسلامية

عند البحث في أحكام الحقوق و الواجبات الزوجية في الشريعة الإسلامية, نجد أنها قد 

وضعت أصلاً عامّاً هو المساواة بين الزوجين في الحقوق و الواجبات, و هذا الأصل أثبته 

﴿  ه تعالى:القرآن الكريم في قول             ﴾ :يقول  [.228]البقرة

أي لهن من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال  "القرطبي في شرح هذا الآية: 

"عليهن.
(1) 

على أن هذه المساواة لا تعني المماثلة في جنس الحقوق و الواجبات, و إنما التكافؤ 

لزوجين فيها؛ فكل حق لأحدهما يقابله واجب عليه, يقول الزّمخشري في إثبات هذا بين ا

و يجب لهن من الحق على الرجال مثل الذي يجب لهم عليهن ...و المراد بالمماثلة "المعنى: 

                                                           
(1) 

  .123, ص 3القرطبي, مرجع سابق, ج
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مماثلة الواجب الواجب في كونه حسنة, لا في جنس الفعل, فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو 

"نحو ذلك, و لكن يقابله بما يليق بالرجال.خبزت له أن يفعل 
(1) 

فهذه الجملة  "و هو ما ذهب إليه أيضا محمد رشيد رضا في تفسير الآية, بالقول:

تعطي الرجل ميزاناً يزن به معاملته لزوجه في جميع الشؤون و الأحوال, فإذا همََّ بمطالبتها 

اد بالمثل المثل بأعيان الأشياء بأمر من الأمور يتذكر أنه يجب عليه مثله... و ليس المر

وأشخاصها, و إنما المراد أن الحقوق بينهما متبادلة و أنهما أكفاء, فما من عمل تعمله المرأة 

"للرجل إلا و للرجل عمل يقابله لها.
(2) 

أما منهج الشريعة في تحديد تلك الحقوق و الواجبات, فقد حددت الحقوق و الواجبات 

ن, و ذلك بنصوص صريحة واضحة, لكونها ضرورية لسعادة الأساسية  لكل من الزوجي

الأسرة و استقرارها, و حتى لا تكون محلاً لتجاذب الأهواء و مجالاً للتنازع فيها, و من أهم 

هذه الحقوق و الواجبات حق المعاشرة بالمعروف كحق لكل منهما على الآخر )حق 

 زوجته. شترك(, و حق الزوجة في النفقة, و حق الزوج في طاعةم

ا إلى العرف ـــر تحديدهـــت الشريعة أمـلـد جعــات فقـــو الواجب اقي الحقوقــأما ب

ن.يالزوجكلا ا عليه يتراض وما
 (3) 

 فبخصوص الحقوق و الواجبات الأساسية فقد نظمّتها الشريعة بنصوص صريحة.

                                                           
(1)

عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه  الكشافمحمود بن عمر الزّمخشري,  

 .272م, ص 1987 -هـ 1407لبنان: -, دار الكتاب العربي, بيروت1ج التأويل,

(2)
, دار الفكر, )بدون بلد نشر(, 2, جالمنار تفسير القرآن الكريم الشهير بتفسير محمد رشيد رضا, 

, الدار 2, جتفسير التحرير و التنوير؛ وأنظر محمد الطاهر بن عاشور, 375)بدون تاريخ نشر(, ص 

 .399, 398م, ص 1984التونسية, تونس: 

(3)
 . 375, مرجع سابق, صتفسير المنار؛ محمد رشيد رضا, 272الزّمخشري, مرجع سابق, ص 
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﴿:فعن واجب المعاشرة بالمعروف و هو واجب على كلا الزوجان, قال تعالى   

     ﴾:و يعني هذا الواجب إحسان كل من الطرفين للآخر و أن تسود , [19]النساء

 ﴿:الحياة الزوجية قيم المودة و الرحمة و العطف, قال تعالى           

                         

 ﴾:[.21]الروم  

وباطلاعنا على السيرة النبوية, نجدها غنية بصور المعاشرة بالمعروف و حسن المعاملة 

التي كان يسير عليها صلى الله عليه و سلم مع أزواجه, و من ذلك ما رواه عمر رضي الله 

ُِ  كُنَّا مَعْشَرَ قرَُيْش  و »نه: ع ا قدَِمْناَ عَلَى الأنَْصَارِ تَغْلبِهُُمْ  إذَا هُمْ قوَْمُ  نغَْلِبُ النِّسَاءَ, فلَمََّ

ُِ اؤُنا ينسَِاؤُهُمْ, فطَفًقَِ نِس َُ  أخُْذْنَ مِنْ أدََبِ نِسَاءِ الأنَْصَارِ ُْ صِ فَ عَلىَ امْرَأتَيِ  تُ حْ

 َُ ِ إنَِّ أزَْوَاجَ النَّبِيِّ صلى  ترَُاجِعَنيِ فقاَلتَْ: وَ لمَِ تنُْكِرُ أنَْ أرَُاجِعَكَ  رَاجَعَتْنيِ فأَنَْكَرْتُ أنَْ فَ فوََ اللهَّ

« الله عليه وسلم ليَرَُاجِعْنهَ وَ إنَِّ إحِْدَاهُنَّ لتَهَْجُرُهُ اليوَْمَ حَتَّى اللَّيْلِ.
(1)  

لسكن, فدليله: قوله و يتضمن توفير الطعام والكسوة و ا أما حق الزوجة في النفقة

﴿:تعالى                   ﴾ :[, و قوله تعالى:233]البقرة 

﴿                            ﴾:[, 07]الطلاق

﴿ى:و قوله تعال          ﴾ :[, و من السنة 06]الطلاق

                                                           
(1)

 ,3ج ,ري, كتاب المظالم, باب الغرفة و العليّة المشرفة و غير المشرفة في السطوحرواه البخا 

 .567ص
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«وفِ رُ عْ المَ بِ  نَّ هُ تُ وَ سْ كِ  وَ  نَّ هُ قُ زْ رِ  مْ كُ يْ لَ عَ  نَّ هُ لَ  وَ  »حديث النبي صلى الله عليه و سلم: 
و قوله  (1)

«وفِ رُ بالمعْ  كِ دَ لَ وَ  وَ  يكِ فِ كْ ا يَ ي مَ ذِ خُ  »صلى الله عليه و سلم لهند: 
(2) 

 ﴿و أما حق الزوج في طاعة زوجته, فقد أثبتته أدلة عديدة منها قوله تعالى:    

                         ﴾ [:34النساء]  وقوله

﴿: تعالى                     ﴾ :[.228]البقرة 

و بناء على النصوص المذكورة بشأن الحقوق و الواجبات الزوجية, قسّم الفقهاء تلك الحقوق 

و الواجبات إلى ثلاثة أقسام أو أنواع؛ حقوق و واجبات مشتركة بين الزوجين, و حقوق 

 زوجته. للزوجة على زوجها, و حقوق للزوج على

فالقسم الأول: و هو الحقوق و الواجبات المشتركة بين الزوجين فتتمثل في : حق الاستمتاع 

والمعاشرة الزوجية, حرمة المصاهرة, و حق التوارث بينهما.
 (3)  

أما القسم الثاني: و الذي يتضمن حقوق الزوجة على الزوج, فيشمل: حق المهر
و حق  (4)

النفقة
ي حال تعدد الزوجات.و الحق في العدل ف (5)

 (6) 

 

                                                           
(1)

 .890, ص 2, كتاب الحج, باب حجة النبي صلى الله عليه و سلم, جرواه مسلم 

(2)
, كتاب النفقات, باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير عِلْمِهِ ما يكفيها و ولدها رواه البخاري 

 .1338, ص 3؛ مسلم, كتاب الأقضية, باب قضية هند, ج117, ص 7بالمعروف, ج

(3)
-375, مرجع سابق, صفي أحكام الأسرة؛ محمد بلتاجي, 162محمد أبو زهرة, مرجع سابق, ص  

378 . 

(4)
 .510, ص 9؛ ابن حزم, مرجع سابق, ج64ابن رشد, مرجع سابق, ص  

(5)
 .168محمد أبو زهرة, مرجع سابق, ص  

(6)
 .66ابن رشد, مرجع سابق, ص  
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و أما القسم الثالث: فيتضمن حقوق الزوج على الزوجة, و تتمثل هذه الحقوق في: حق 

الطاعة
, و حقه في قرار الزوجة في البيت(1)

, و حقه في قيامها بشؤون البيت.(2)
 (3) 

)و هو  و يجب التنبيه إلى أنه بالنسبة لواجب الزوجة في خدمة الزوج و القيام بشؤون البيت

حق للزوج(, فإنه على الرغم من أن العديد من الفقهاء ذهبوا إلى عدم وجوبه على الزوجة 

وعلى أن عقد الزواج عقد استمتاع و ليس عقد استخدام
, إلاّ أن هذه الخدمة تعدّ واجباً على (4)

 الزوجة استناداً إلى قاعدة العدل فليس من العدل تحمل الرجل لأعباء العمل خارج البيت

وكذلك القيام بخدمة البيت, إلى جانب ما تعارفت عليه جميع المجتمعات الإنسانية من قيام 

المرأة بشؤون البيت و إتقانها لها و البراعة فيها.
و كذلك من باب الإحسان إلى الزوج  (5) 

 والأولاد و في مقابل قيام الزوجية.

الزوجة, بل يندب للزوج و من باب و لا يعني ذلك أبداً أن أعمال و خدمة البيت حِكراً على 

حسن المعاشرة, مشاركة الزوجة بين الحين و الآخر في أعمال البيت, و أن لذلك أثراً إيجابيا 

بالغاً في نفس الزوجة
فقد سُئلِتَْ  , و لنا في رسول الله صلى الله عليه و سلم الأسوة الحسنة (6)

قاَلتَْ:  البيَْتِ يُّ صلى الله عليه و سلم يَصْنعَُ فيِ مَا كَانَ النَّبِ  » السيدة عائشة رضي الله عنها:

. سَمِعَ الأذََانَ كَانَ فيِ مِهْنةَِ أهَْلهِِ, فإَذَِا  ُِ « خَرَجَ
 (7)  

و بالنسبة لحق الزوج في طاعة زوجته, و الذي أساسه قوامة الرجل على المرأة, فإن معنى 

الإشراف و العدل في معاملة الزوجة هذه القوامة هو القيام على شؤون الأسرة و الحماية و 

                                                           
(1)

لبنان:  -, دار الكتاب العربي, بيروت1,جأحكام القرآن أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص, 

 .375)بدون تاريخ نشر(, ص 

(2)
 .383, مرجع سابق, ص في أحكام الأسرة ؛ محمد بلتاجي, 164محمد أبو زهرة, مرجع سابق, ص  

(3)
 .165ق, ص محمد أبو زهرة, مرجع ساب 

(4)
 .80, مرجع سابق, صزاد المعاد؛ ابن القيم, 74-73, ص 10ابن حزم, مرجع سابق, ج 

(5)
 .363, مرجع سابق, ص مقاصد نظام الأسرة في التشريع الإسلامي عبد القادر داودي, 

(6)
)سلسلة دورية(, إصدار وزارة  كتاب الأمة, قضية المرأة رؤية تأصيلية سعاد عبد الله الناصر, 

 .70هـ , ص 1424, رمضان  97الأوقاف و الشؤون الإسلامية لدولة  قطر, العدد 

(7)
 .117, ص7, جفي أهله خدمة الرجلباب  , كتاب النفقات,رواه البخاري 
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والأولاد
, و هي بعيدة كل البعد عن معاني الاستبداد و السيطرة و العنف كما قد يظن (1)

 البعض و يمارس. و ذهبت هبة رؤوف عزّت إلى أن معنى القوامة ينطوي على أمرين:

ورة تكفل لها أن يأخذ الرجل على عاتقه توفير حاجات المرأة المادية و المعنوية بص  - "

 الإشباع المناسب لرغباتها و تشعرها بالطمأنينة و السكن.

"أن يوفر لها الحماية و الرعاية و يسوس الأسرة بالعدل في حدود سلطته الأسرية. -
(2) 

قيدتها بجملة من القيود و الضوابط , حيث و قد حددت الشريعة صفة قوام الرجل
, من (3)

 أهمها: 

وف, فلا يحق له أن يأمر بما يخالف الشرع فإن فعل فلا تجب أن تكون طاعته في المعر -

طاعته
ي فِ  ةُ اعَ ا الطَ مَ نَّ , إِ اللهِ  ةِ يَ صِ عْ ي مَ فِ  ةَ اعَ طَ  لاَ », ودليله قوله صلى الله عليه و سلم (4)

.«وفِ رُ عْ المَ 
(5)  

أن قوامته و رئاسته للبيت شورية و ليست استبدادية, فإدارة شؤون الأسرة يجب أن تكون  -

اضعة للشورى لا أن يستبد الرجل بالأمر كله, و ينبغي أن يكون لكل فرد من أفراد الأسرة خ

                                                           
(1)

ب البغُا,174محمود شلتوت, مرجع سابق, ص   ّْ نظام الإسلام في العقيدة و الأخلاق  ؛ مصطفي ديِ

؛ رشاد حسن خليل, مرجع سابق, ص 231م, ص 1998-هـ1419ة: سوري-دار الفكر, دمشق والتشريع,

179. 

(2)
, ص 2001, دار المعرفة, الجزائر: المرأة و العمل السياسي رؤية إسلاميةهبة رؤوف عزّت,  

197. 

(3)
؛ رشاد حسن خليل, 101؛ عبد الحليم أبو شقة, مرجع سابق, ص 652سيد قطب, مرجع سابق, ص  

 ؛ 180مرجع سابق, ص 

(4)
 .197؛ هبة رؤوف عزت, مرجع سابق, ص 231صطفى ديب البغُا, مرجع سابق, ص م 

(5)
 ؛ مسلم,113, ص9, باب السمع و الطاعة للإمام ما لم تكن معصية, جكتاب الأحكامرواه البخاري,  

. 1469, ص 3و تحريمها في المعصية, ج باب وجوب طاعة الأمراء من غير معصيةكتاب الإمارة, 

 .واللفظ لمسلم
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نصيب في إدارة الأسرة, على أن يكون لرئيس الأسرة والقوّام عليها الكلمة الأخيرة التي 

تنهي النزاع و تحل الخلاف في حالة نشوبه.
( 1) 

ارج هذا المجال فإن للمرأة الأهلية كما أن هذه القوامة تتحدد في شؤون الأسرة, أما خ -

الكاملة في التصرف في شؤونها و من ذلك حرية التصرف في مالها, فليس من شأن القوامة 

إلغاء شخصية المرأة.
 (2) 

أن هذه القوامة تحكمها القواعد و المبادئ التي أرستها الشريعة في مجال الأسرة, من حُسن  -

إلى الزوجة,المعاشرة وكرم المعاملة و الإحسان 
و قد أوجبتها نصوص كثيرة منها: قوله  (3) 

﴿ :تعالى      ﴾:[, و حديث النبي صلى الله عليه وسلم19]النساء: 

«اً.رً يْ خَ  اءِ سَ بالنِّ  واْ وصُ تَ اسْ »
«.ساءِ في النِّ  وا اللهَ قُ اتَّ ف»و قوله صلى الله عليه و سلم:  (4) 

 (5)  

ا هَ نْ مِ  يَ ضِ قاً رَ لُ ا خُ هَ نْ مِ  رهَ كَ  نْ , إِ ةً نَ مِ ؤْ مُ  نُ مِ ؤْ مُ  كْ رَ فْ يَ  لاَ »عليه و سلم: وقوله صلى الله 

«.رَ آخَ 
«.هِ لِ هْ لِأَ  مْ كُ رُ يْ خَ  مْ كُ رُ يْ خَ »:و قوله صلى الله عليه و سلم (6)

 (7) 

 و قد أثيرت شبهات كثيرة حول مسألة القوامة, و بالتحديد بشأن إعطائها للزوج.

                                                           
(1)

؛ محمد 201-200؛ هبة رؤوف عزّت, مرجع سابق, ص 101عبد الحليم أبو شقة, مرجع سابق, ص  

 .32, مرجع سابق, ص حقوق النساء في الإسلامرشيد رضا, 

(2)
 .179؛ رشاد حسن خليل, مرجع سابق, ص 652سيد قطب, مرجع سابق, ص  

(3)
 .101رجع سابق, ص ؛ عبد الحليم أبو شقة, م180رشاد حسن خليل, مرجع سابق, ص  

(4)
؛ مسلم, كتاب الرضاع, باب الوصية 46, ص 7رواه البخاري, كتاب النكاح, باب الوصاة بالنساء, ج 

 و اللفظ لمسلم. .1091, ص 2بالنساء, ج

(5)
 .889, ص 2رواه مسلم, كتاب الحج, باب حجة النبي صلى الله عليه و سلم, ج 

(6)
 .1091, ص 2النساء, جرواه مسلم, كتاب الرضاع, باب الوصية ب 

(7)
؛ ابن 667, ص 5 عليه و سلم, جي, كتاب المناقب, باب فضل أزواج النبي صلى اللهمذرواه التر 

 .636, ص 1, كتاب النكاح, باب حسن معاشرة النساء, جهماج
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ه هو أن القوامة هي نظام لرئاسة و قيادة تلك المؤسسة المتمثلة في و أول ما يجب قول

الأسرة, و لابد لأي مؤسسة من قائد يتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات فيها و يفصل عند 

تضارب آراء أفرادها, و قد جعل الإسلام هذا الشخص هو الزوج. نظراً لما يمتاز به من 

و مقابلاً لما يتحمله من عبء الإنفاق على الأسرة. خصائص واستعدادات تؤهله لهذه الوظيفة 

فالرجل و نظراً لما يفوق به المرأة من القوة الجسدية و النفسية و ما يمتاز به عادة من تغليب 

العقل على العاطفة, فإنه أقدر على رئاسة البيت و اتخاذ قراراته المصيرية.
كما أن  (1)

 ابل تحمله الإنفاق على الأسرة.إعطاءه القوامة يعُدّ بمثابة مزية في مق

ليس  "ونختم في مسألة قوامة الرجل بالقول, إن القوامة مسؤولية تكليفية على عاتق الرجل,

من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت و لا في المجتمع, إنما هي وظيفة داخل كيان 

لقـيـم في مؤسسـة ما الأسرة لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة و صيانتها و حمايتها. و وجــود ا

."لا يلغي وجود ولا شخصية و لا حقوق الشركاء فيها و العاملين في وظائفها
(2)  

و بعد هذا البيان للحقوق و الواجبات الزوجية في الشريعة, تبين بأن توزيعها يقوم على 

وجود حقوق و واجبات مشتركة بين الزوجين, و حقوق خاصة بالزوج على زوجته, وحقوق 

الزوجة على الزوج, وبالتالي فإن منهج الشريعة يقوم على التفرقة و الاختلاف بين خاصة ب

 الزوجين في نوع الحقوق و الواجبات.

و عند البحث في الأسس التي بنت عليها الشريعة هذا الاختلاف في الحقوق و الواجبات, نجد 

يعية لكل طرف, إلى أنها تتحدد أولاً في مراعاة الفطرة و الاستعدادات و المؤهلات الطب

 جانب تحقيق العدل في التوزيع.

                                                           
(1)

عبد الحليم أبو شقة, مرحع سابق, ص  ؛378, مرجع سابق, ص في أحكام الأسرةمحمد بلتاجي,  

100-101. 

(2)
 .652سيد قطب, مرجع سابق, ص  
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إن منهج الشريعة في توزيع الحقوق و الواجبات, يقوم على أساس فطري طبيعي, فقد عهدت 

من الفطرة, فالرجل و نظراً لما  عليه عانمُ  لكل طرف من الواجبات بحسب  ما هو مهيأ له

لكسب؛ و غلبة العقل على العاطفة لديه, يتميز به من قوة جسدية تعينه على العمل و الكدح و ا

فقد ألقي عليه واجب الإنفاق على البيت و أعطيت له رئاسة البيت. و المرأة ونظراً لما تحمله 

من فيض العاطفة و الحنان و ما تملكه من القدرة على الصبر على أطفالها و تفهم 

احتياجاتهم
من براعة و دراية في تدبير ما تملكه  مما تقتضيه وظيفة الأمومة, إلى جانب (1)

شؤون البيت, فقد كلفت بواجب تربية الأولاد و تدبير شؤون البيت.
فبناء على مراعاة  (2) 

 الفطرة عهدت للرجل الأعمال الخارجية, و أوكلت للمرأة مهمة الأعمال الداخلية.

ل يقتضي كما أن الشريعة في توزيعها للحقوق و الواجبات الزوجية, قد تحرت العدل, و العد

أن يكلف كل طرف بما يناسب طاقته و قوته و ليس أن يكلف بمثل ما يكلف به الآخر و إن 

اختلفت استعداداتهم و قدراتهم.
 (3)  

إن منهج الشريعة في توزيع الحقوق و الواجبات بين الزوجين, يقوم على التكامل فيما بينها 

توزيع , هي قيام الحياة الزوجية وليس التماثل. و قد جعلت الشريعة ضمانات نجاح ذلك ال

على قيم المودة و الرحمة و المعاشرة بالمعروف و التراضي و التشاور, فالعلاقة الزوجية 

هي من أخطر العلاقات الإنسانية و أكثرها حساسية, فمع و جود المحبة و المودة سيعطي كل 

تف كل طرف بما طرف للآخر حتى أكثر مما عليه, و في ظل التباغض و التناكر فلن يك

تقرر له من الحقوق مهما بلغت.
 (4)  

                                                           
 (1)

أثبتت الكثير من الدراسات أن للمرأة قدرة فائقة على فهم لغة أطفالها و معرفة احتياجاتهم. أنظر: آلين  

 . 59ويلر, مرجع سابق, ص 

(2)
, دار 1, جشرح مدونة الأحوال الشخصية ؛ عبد الكريم شهبون,643سيد قطب, مرجع سابق, ص 

, مرجع سابق, حقوق النساء في الإسلام؛ محمد رشيد رضا, 155, ص 1987اط: نشر المعرفة, الرب

 .30ص

(3)
 .329, مرجع سابق, ص مقاصد نظام الأسرة في التشريع الإسلامي عبد القادر داودي, 

(4)
 .459, مرجع سابق, صفي أحكام الأسرةمحمد بلتاجي ,  
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لقد جاء منهج الشريعة في توزيع الحقوق و الواجبات الزوجية, موافقا للفطرة وللاستعدادات 

الطبيعية لكل من الرجل و المرأة, و محققا للعدل المطلوب في الأحكام؛ خاصة في جانب 

النفقات, فصانها من الابتذال و أراحها  المرأة حيث كرمها الإسلام فجعلها مخدومة مكفولة

من الإرهاق.
 (1)  

و هذا المنهج في توزيع الحقوق و الواجبات الزوجية على أساس المؤهلات و الاستعدادات 

الطبيعية, يوجد من يؤيده حتى من علماء الغرب و مفكريه نذكر منهم الطبيب الفرنسي 

ف المسؤوليات بين الزوجين تبعا الشهير الكسيس كاريل الذي أكد على ضرورة اختلا

إن الاختلافات الموجودة بين الرجل  "بينهما, حيث يقول:فيما للاختلافات العضوية الطبيعية 

والمرأة لا تأتي من الشكل الخاص للأعضاء التناسلية, ومن وجود الرحم و الحمل, أو من 

نشأ من تكوين الأنسجة ذاتها طريقة التعليم. إذ أنها ذات طبيعة أكثر أهمية من ذلك ... إنها ت

ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيميائية محددة يفرزها المبيض. و لقد أدى الجهل بهذه الحقائق 

الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليماً واحداً و أن 

ة تختلف اختلافاً كبيراً عن الرجل, يمنحا قوِى واحدة و مسؤوليات متشابهة و الحقيقة أن المرأ

فكل خلية من خلايا جسمها تحمل طابع جنسها ... فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة للين ... 

فليس بالإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلها. و من ثمّ فنحن مضطرون إلى قبولها كما 

ين أهليتهن تبعاً لطبيعتهن دون  أن يحاولن تقليد الذكور, فإن دورهن هي. فعلى النساء أن ينُمَِّ

في تقدم الحضارة أسمى من دور الرجال, فيجب عليهن أن لا يتَخََلَّين عن وظائفهن 

"المحددة.
(2) 

                                                           
(1)

؛ مصطفى ديب البغُا, مرجع 242, صم2005  -هـ1425مصر: , دار السلام,الإسلامسعيد حوى,  

  . 234بق, صاس

(2)
 .109-108الكسيس كاريل, مرجع سابق, ص  
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هذا كل ما يخص القسم الأول من هذه الدراسة و المتعلق بصور المساواة بين الرجل 

وموقف الشريعة  ة المعدَّلقانون الأسرتضمنها التي و المرأة في مسائل الخطبة و الزواج, 

هو موقف  في جانب إنهاء الزواج و آثاره, و مابينهما منها. ففيما تتجلى صور المساواة 

الشريعة من هذه الصور؟ هذا ما سيتم الإجابة عنه من خلال الفصل الثاني من هذه الدراسة 

 وذلك فيما يلي.



 

 
 
 

 الفصل الثاني

 
 هاءإنفي   الرلل و المرةةتنب صور المساواة

 و آثاره الرابطة الزولية

 
 الخلع دون اشتراط رضى الزوجوقوع  المبحث الأول:       

: المساواة في الولاية المالية على الأولاد في حالة المبحث الثاني      

  الطلاق
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 الجلل و المجةة ي  نناا  تنبصور المساواة : الثانيالفصل 

 الجابطة الزولية و آثاره

 

, بجملة من التعديلات على الأحكام المتعلقة قانون الأسرة المعدَّلقام المشرع في 

بإنهاء الرابطة الزوجية و الآثار المترتبة عن ذلك. و الهدف من هذه الأحكام الجديدة كما تمّ 

هو تحقيق التوازن بين الزوجين في دعوى الطلاق وآثاره.  ,يان أسباب التعديلتوضيحه في ب

و بالتمعن في تلك الأحكام نجدها قد اشتملت على صورتين للمساواة بين الرجل و المرأة 

تتمثلان في: وقوع الخلع دون اشتراط رضى الزوج كصورة للمساواة بين الرجل و المرأة 

 الأولاد. المالية على لاية الوبينهما في  في إنهاء الزواج, و المساواة

هذا الفصل.  مبحث مستقل منورة من هاتين الصورتين في ل صو قد قمت بدراسة ك

و نبدأ بدراسة الصورة الأولى للمساواة و هي: وقوع الخلع دون اشتراط رضى الزوج, في 

 .المبحث الأول و ذلك فيما يلي
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 اشتراط رضى الزوجدون  الخلع وقوع: المبحث الأول

قانون الأسرة صورة الخلع في إلى أمرين: الأول: دراسة المبحث  هذا في طرقنتو 

تلك بحث موقف الشريعة من و الفلسفة من ورائها )في مطلب أول(, و الثاني:  المعدَّل

 .للخلع و من الفلسفة الكامنة ورائها )في مطلب ثان( ة الصور

 و الفلسفة الكامنة ورا ها ون الأسجة المعدَّلقانالخلع ي   ةصورالمطلب الأول: 

القديم, بالاقتضاب و الغموض,  الأسرةلقد تميز تنظيم المشرع لمسألة الخلع في قانون  

, أغفل فيها الكثير من الأحكام 54المادة حيث نظم المشرع أحكام الخلع في مادة وحيدة هي: 

جوء إلى الخلع و شروط الخلعالمتعلقة بالخلع و أهمها الحالة التي يتم فيها الل
و قد كانت  ,(1)

 :هذه المادة تنص على أنه
«
من زوجها على مال يتم الاتفاق أن تخالع نفسها يجوز للزوجة  

عليه, فإن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم.
»
 

شتراط رضى الزوج لصحة الخلع, و قد أثار هذا النص العديد من الإشكاليات أهمها: مدى ا

 بوضوح في هذه المسألة. لفنص المادة لم يفص

صحة الخلع( محل نقاش و جدل بين لهذه المسألة )مدى اشتراط رضى الزوج  ظلتو قد 

؛ حيث ذهب بعضهم إلى اشتراط رضى الزوج و بأن الخلع عقد يتوقف الأسرةقانون  حارّ ش  

على إيجاب و قبول الطرفين
 هب آخرون إلى عدم اشتراط رضاه., فيما ذ(2)

 

                                                           

(1)
 .266بلحاج العربي, مرجع سابق, ص  

(2)
 .263, ص نفسهمرجع ال 
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المحكمة العليا بشأن هذه المسألة, حيث قضت هذه الأخيرة في بعض  اجتهاداتكما تناقضت 

لها إلى اشتراط رضى  أخرىدون رضى الزوج, فيما ذهبت في أحكام  صحة الخلعأحكامها ب

الزوج لإيقاع الخلع
(1). 

فقد وضع المشرع حدّاً لذلك النقاش (, 02-05)الأمر رقم  قانون الأسرة المعدَّلأما في ظل 

هو عدم اشتراط رضى الزوج لصحة الخلع ضحوالجدل و التناقض بموقف وا
حيث  (3) (2)

على أنه: المعدَّلة  54نصت المادة 
«
يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل  

 مالي.

القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع, يحكم 

الحكم.صدور المثل وقت 
» 

 

 

                                                           
(1)

؛ فضيل العيش, 167, ص 2002, الجزائر: ه, دار هومقانونية مختلفة دراسات عمر, احمدي باش 

 .35مرجع سابق, ص 

(2)
 ؛ عبد القادر داودي, 35؛ فضيل العيش, مرجع سابق, ص 155بن داود عبد القادر, مرجع سابق, ص  

 .341, مرجع سابق, ص الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية

(3)
حوال الشخصية, حيث ذهب إلى عدم اشتراط قانونه الأخير للأ و هو نفس موقف المشرع المصري في 

م على أنه: 2000لسنة  01من القانون رقم  01فقرة  20رضى الزوج لوقوع الخلع, فقد نصت المادة 
«
طلبه ا بهلزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فإن لم يتراضيا عليه, و أقامت الزوجة دعوال

وجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية و ردت عليه الصداق الذي ز تخالعو وافتدت نفسها 

.أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه
»
التعليق على نصوص قانون أنظر سمير عبد السميع الأودن,  

سكندرية: , مكتبة الإشعاع الفنية, الاتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الجديد

, دار موسوعة الأحوال الشرعية في الزواج و الطلاق و الخلع؛ أنور العمروسي, 72-57ص م, 2001

 .78-77م, ص 2003سكندرية: الفكر الجامعي, الا
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لصلح بين ا ةو بذلك فإن الزوجة إذا طالبت بالخلع, فليس أمام القاضي إلا أن يقوم بمحاول

الزوجين
 ما جة لطلبها و الحكم بالتطليق مقابل, فإن لم يفلح في الإصلاح فعليه إجابة الزو(1)

تفاق بين الزوجين  على المقابل المالي للخلع, فإن ذا لم يتم الامن مال, على انه إ المرأةتدفعه 

لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور  أنللقاضي السلطة التقديرية في تحديده على 

 الحكم.

تتمثل في محاولة المشرع نها أفنجد للخلع و الهدف منه,  خلفية الحكم الجديد فينا بحثو إذا ما 

ين في جانب حل الرابطة الزوجية, حيث جاء في بيان أسباب إحداث التوازن بين الزوج

التعديل ما يلي:
«
ل الأمر تحقيقا للتوازن بين الزوجين في دعوى الطلاق و آثارها, عدَّ  

 الأحكام المتعلقة بفك الرابطة الزوجية على النحو الآتي: ...

  ر عليه من الخلع, استنادا إلى الاجتهاد المتواتر و المستق أحكامبيان و توضيح

و تأكيد حق الزوجة في الخلع دون اشتراط قبول  .1997 سنة المحكمة العليا منذ

الزوج.
»(2) 

قانون الأسرة القديم فيما يتعلق بإنهاء الزواج, تغليباً  أحكاملقد رأى المشرع في 

ته المنفردة. فقرر للمرأة رادواضحاً لجانب الرجل حيث أنه يملك الطلاق و إنهاء الزواج بإ

 ق الخلع دون حاجة إلى رضى الزوج في مقابل ما يملكه الزوج من سلطة الطلاق.ح

المشرع بهذا الحكم الجديد, لم يحقق إلا نوعاً من التوازن بين الزوجين  أنو الواقع 

في  حتى في جانب إنهاء الزواج و لم يستطع الوصول إلى تحقيق المساواة بينهما. حيث أنه

                                                           
(1)

في جميع أنواع الطلاق سواء الطلاق بإرادة الزوج أو الطلاق بتراضي  شرعمو هو إجراء أوجبه ال 

لعيوب, التطليق للهجر في للعدم الإنفاق, التطليق الزوجين أو التطليق بطلب من الزوجة )التطليق 

: 01فقرة  49المضجع فوق أربع أشهر ...( أو التطليق بطريق الخلع, حيث نصت المادة 
«

لا يثبت الطلاق 

من تاريخ رفع  ابتداءمحاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر  عدة إلا بحكم بعد

الدعوى.
»
 

(2)
 .8رسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني, صالجريدة ال 
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فإن الرجل يملك الطلاق و إنهاء الزواج بالإرادة المنفردة  قانون الأسرة المعدَّلظل 

( ويعتبر حكم القاضي هنا مجرد حكم كاشف للطلاق الذي أوقعه الزوج, أما حق 48)المادة

القاضي هو من يوقع  أنبالخلع فإنه مقيد بدفع العوض المالي, كما المرأة في إنهاء الزواج 

 للطلاق. هذا الطلاق و يعتبر حكمه مقرراً و منشئً 

و بالتالي فإن المشرع لم يحقق المساواة بين الزوجين في حق إنهاء الرابطة الزوجية, 

 من التوازن بين الزوجين في هذا الجانب. اً و إنما أحدث فقط نوع

ة للخلع و الفلسفة الكامنة الجديد الصورةالمطلب الثاني: موقف الشجيعة من 

 .اورا ه

عقد إنهاء  فيها تجعل الأصل أن نجد ,امهابالرجوع إلى نصوص الشريعة و أحك

 الرجل هو من يملك أنفي الشريعة ج بيد الرجل عن طريق الطلاق, فالأصل اوزال

الطلاق
و لا يعني ذلك إغفال جانب المرأة فقد منحتها الشريعة أيضاً وسائل لطلب إنهاء  .(1)

 الزواج.

سببين الأول: راجع إلى قد أعطت الشريعة للرجل حق الطلاق دون المرأة, و ذلك لو 

و التي هي أسرع انفعالاً و أكثر  لمرأةا طبيعته و ما يغلب عليه من تحكيم للعقل على خلاف

استجابة للعاطفة
الرجل هو من تكلف مصاريف و مطالب  أن. أما السبب الثاني: فهو (2)

ة نظراً لما الحياة الزوجي إنهاءخسارة من  الأكثرالزواج من مهر و سكن و نفقة, فهو الطرف 

                                                           
(1)

 .284محمد أبو زهرة, مرجع سابق, ص  

(2)
؛ مصطفى 115ص مرجع سابق,, ن الكريم و السنة الصحيحةآمكانة المرأة في القرجي, امحمد بلت 

 .90السباعي, مرجع سابق, ص 
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هذا الجانب يجعل الرجل يفكر ملياً قبل الإقدام على  أنتكبده من مصاريف لبنائها, فلا شك 

الطلاق
(1). 

على أن الشريعة و إن أعطت للرجل حق الطلاق, إلا أنه ليس حقاً مطلقاً, بل إنها 

أحاطت هذا الحق بجملة من القيود و الضوابط
له من حتى لا يكون عرضة لإساءة استعما (2)

 طرف الزوج و لا يتم اللجوء إليه إلا كحل أخير.

أ إليه إلا في استحالة دوام المعاشرة بين ج  ل  ع الطلاق في الإسلام كحل أخير لا ي  ر  لقد ش  

ر حتى توجد حاجة ظالزوجين, فالأصل في الطلاق عند المحققين من الفقهاء, هو المنع و الح

كان هنالك سبب يدعو إليهإليه, فلا يحل للزوج أن يوقعه إلا إذا 
(3). 

, قال صلى الله عليه و سلم: إبل   أبَْغَضُ الحَلالَِ إلَِى اَللِّ »ن الطلاق هو أ ب غ ض  ما ش ر ع 

«الطلَاقَ عزَ و جلَ 
الزوجة إضراراً  إمساكالتلاعب بالطلاق و من ر  الله سبحانه ذَّ و قد ح   .(4)

 ﴿بها قال تعالى:              ﴾  :[ 229]البقرة

﴿وقال تعالى:                 

 ﴾  :[231]البقرة. 

                                                           
(1)

؛ مصطفى 115ص  رجع سابق,م,مكانة المرأة في القرءان الكريم و السنة الصحيحةجي, امحمد بلت 

 .110, مرجع سابق, ص حقوق النساء في الإسلام؛ محمد رشيد رضا, 90السباعي, مرجع سابق, ص 

(2)
؛ علي 53م, ص 1987 -هـ 1407, مكتبة السنة, القاهرة: نظام الطلاق في الإسلامأحمد محمد شاكر,  

 .25نشر(, )بدون تاريخ نشر(, ص  , دار الفكر العربي, )بدون بلدالفرقة بين الزوجين حسب الله, 

(3)
 .310؛ بدران أبو العينين بدران, مرجع سابق, ص 284محمد أبو زهرة, مرجع سابق, ص  

(4)
, كتاب الطلاق, باب ه؛ ابن ماج546, ص 1رواه أبو داود, كتاب الطلاق, باب في كراهية الطلاق, ج 

 .650, ص 1حدثنا سويد بن سعيد, ج
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جملة من الظروف, قيدّت الشريعة حق الزوج في إيقاع الطلاق بضرورة تحري كما  

حتى يكون طلاقه موافقاً للشرع, حيث منعت الشريعة طلاق المرأة في الحيض, كما منعت 

دُّ من الزوج من طلاقها  ه ا فيه, و منعت الطلاق الثلاث مرة واحدة, فك لُّ ذلك ي ع  سَّ في ط ه ر  م 

طلاق البدعة
ق. " و الحكمة في إشارة لعدم مطابقته لما وجهت إليه السنةّ في مجال الطلا (1)

ل  الزوج على إنشاء الطلاق في وقت كمال الرغبة في  م  تحريم الطلاق في هذه الأوقات ح 

اء أن يصرفه ذلك عن الطلاق إذا لم يكن صادق الرغبة فيه" ج  المرأة ر 
(2). 

و إذا كان للرجل حق إنهاء الزواج بالطلاق, فإن الشريعة لم تهمل جانب المرأة, فقد 

ب التفريق في حالات معينة, كما شرعت لها الخلع كطريق لإنهاء الزواج أجازت لها طل

 مقابل ما تدفعه للزوج من بدل.  

لقد أعطت الشريعة للمرأة الحق في رفع أمرها للقاضي و المطالبة بالتفريق لأسباب 

ريق عديدة, كالتفريق لعيب من العيوب, و التفريق لعدم الإنفاق, و التفريق لغيبة الزوج, والتف

لسوء العشرة أو الضرر...
 (3). 

ستمرار كما جعلت للمرأة طريق آخر لإنهاء الحياة الزوجية ما دامت غير مطيقة الا

 فيها, و هو طريق الخلع.

صطلاح: هو الطلاق على مال تفتدي به الزوجة نفسها, بلفظ الخلع و الخلع في الا 

وما في معناه كالمبارأة.أ
 (4) 

                                                           
(1)

؛ ابن حزم, مرجع 77-76؛ ابن رشد, مرجع سابق, ص 329-328ابق, ص ابن الهمام, مرجع س 

 .164-161سابق, ص 

(2)
 .28علي حسب الله, مرجع سابق, ص  

(3)
علي حسب الله, مرجع سابق,  ؛363, 362, 355, 349محمد أبو زهرة, مرجع سابق, ص  

 .150, 133, 120ص

(4)
 .88مرجع سابق, ص ؛ علي حسب الله, 329محمد أبو زهرة , مرجع سابق, ص  
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﴿قوله تعالى:  و دليل مشروعية الخلع :              

                            

                           ﴾ 

أ ت ت  النَّب يَّ صلى الله عليه وسلم  س  ي  بن ق   ت  ثاب امرأة   نَّ أ   عباس   ابن    [, و حديث229]البقرة: 

لق  و لا  د   ل ي ه  ف ي خ  ت ب  ع  ا أ ع  س ول  الله ث اب ت  ب ن  ق ي س  م  ن  ف ق الت  يا  ر  ر   يي ن  و ل ك  ف ر  في أ ك  ه  الك 

س ول  الله  صلى الله عليه و سلم لا م  ف ق ال  ر  س  ينَ عَليَْهِ حَدِيقَ الإ  م   تهَُ : أتََرُدِّ : ن ع  س ول  الله  , ق ال ت  ق ال  ر 

ْْ صلى الله عليه و سلم .ليِقةَ  : اقِْبَلِ الحَدِيقةََ وَ طلَِّقْهاَ تطَْ
(1)  

حالة التي يجوز فيها للمرأة المطالبة بالخلع, و هي أن تكون الزوجة وقد حدد الفقهاء ال

ة لزوجها كارهة له و تخشى بسبب هذا البغض أن لا توفيه حقه. ض  ب غ  م 
و لأن الزوج قد  (2) 

يرفض الفراق رغبة في المرأة أو تحسراً على ما أنفقه عليها من مال, فقد جعل الشرع الفداء 

لتهوين أمر الطلاق عليه بتعويضه على ما أنفق من مال. )العوض المالي في الخلع(
(3) 

 شتراط رضى الزوج لصحة الخلع.او قد اختلف الفقهاء حول مسألة مدى 

 

 

                                                           
(1)

 .83, ص 7رواه البخاري, كتاب الطلاق, باب الخلع و كيف الطلاق فيه, ج 

(2) 
 .282ص, 32؛ ابن تيمية, مرجع سابق, المج235ابن حزم, مرجع سابق, ص 

(3)
 .83علي حسب الله, مرجع سابق, ص  
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الأحناففذهب جمهور الفقهاء من 
و المالكية (1)

و الشافعية (2)
بلةاو الحن (3)

إلى أن الخلع لا  (4)

 على الخلع دون رضاه. يقع إلا بتراضي الزوجين, و عدم جواز إجبار الزوج

و أجاز مالك الخلع دون إرادة الزوجين في حالة اشتداد التباغض و النفرة بينهما و عدم قدرة 

مصلحة في الالخلع دون إرادة الزوجين إذا رأيا بعلى الإصلاح, فأجاز لهما الحكم الحكمين 

ن إنما ذلك إذا فتح ما " الأمر الذي يكون فيه الحكما ذلك. فقد نقل عن مالك قوله في المدونة:

ع أن يتخلص إلى أمرهما فإذا بلغا احتى لا يثبته بينهما بينة و لا يستطمرأته ابين الرجل و

ذلك بعث الوالي رجلاً من أهلها و رجلاً من أهله عدلين فنظرا في أمرهما و اجتهدا فإن 

مام و إن رأيا أن استطاعا الصلح أصلحا بينهما و إلا فرقا بينهما, ثم يجوز فراقهما دون الإ

يأخذا من مالها حتى يكون خلعاً فعلاً."
 (5) 

وذهب ابن رشد إلى جواز الخلع دون رضى الزوج على وجه التحديد, حيث رأى أن الخلع 

إنما ش ر ع كحق للمرأة في مقابل ما يملكه الرجل من حق الطلاق, و بالتالي فإنه يفقد فائدته 

ستشف من قوله في بداية المجتهد: " و الفقه أن الفداء إذا توقف على رضى الزوج, و هو ما ي

ك   ل الطلاق بيد الرجل إذا ف ر  ع  ل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق, فإنه لما ج  ع  إنما ج 

ك ت الرجل." لع بيد المرأة إذا ف ر  عل الخ  المرأة, ج 
 (6)  

                                                           
(1)

 173مرجع سابق, ص  ,السرخسي 

(2) 
 .335أحمد الصاوي, مرجع سابق, ص 

(3)
 .290الشافعي, مرجع سابق, ص 

(4)
 .282, ص 32ابن تيمية, مرجع سابق. المج 

(5)
, دار الفكر, )بدون بلد نشر(, )بدون تاريخ نشر(, 2, ج, المدونة الكبرىمالك بن أنس الأصبحي

المقدمات الممهدات لبيان ما ؛ و أنظر: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )الجد(, 255-254ص

, رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات و التحصيلات المكملات لأمهات مسائلها المشكلاتاقتضته 

 .557-556, ص 1988لبنان:  –, دار الغرب الإسلامي, بيروت 1)تحقيق: محمد حجي(, ج

(6)
 .82ابن رشد, مرجع سابق, ص  
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لع ن رأي ابن رشد يعدّ الأكثر عدلاً و منطقفإ ي اعتقادي,و ف اً, فإن في جعل الخ 

ع لها, فإنما شرع الخلع متوقفاً على رضى الزوج يفرغه من فائدته و من الحكمة التي ش ر  

كطريق لحفظ حق المرأة في التخلص من الحياة الزوجية إذا أصبحت غير مطيقة لها غير 

فهذا قادرة على إيفاء حقوقها, فلا معنى لأن يكون هذا الطريق متوقفاً على رضى الزوج 

 يجعله وجهاً آخر للطلاق.

على أن الخلع لا يلجأ إليه إلا بعد القيام بالإجراء الذي أرشدت إليه الشريعة في حالة 

التباغض بين الزوجين و حدوث الشقاق, و هو بعث الحكمين لمحاولة الإصلاح بينهما قال 

  ﴿ تعالى:                          

      ﴾  :[ 35]النساء 

ن الشريعة قد ضمنت حق المرأة في جانب إنهاء إو بناء على ما سبق ذكره, يمكننا القول 

ي حالات كثيرة لزواج, عن طريق إعطائها حق رفع أمرها إلى القاضي لطلب التفريق فا

كما  ...للضررطلب التفريق لغيبة الزوج و طلب التفريق كطلب التفريق لعدم الإنفاق, و 

ه ا للزوج و عدم قدرتها على الاستمرار في الحياة عطتها وسيلة الخلع في حالة أ ض  ب غ 

 الزوجية.

رسمته  بما مقيدعلى أن حق المرأة سواء في طلب التفريق, أو في الخلع, ليس مطلقاً بل 

الشريعة من حدود و ضوابط في جانب إنهاء الزواج, و أهم هذه الضوابط أن لا يكون لجوء 

رقة إلا عند الحاجة, و عدم قدرتها فعلاً على الاستمرار في الحياة المرأة إلى ط ل ب  الف  

 الزوجية, و هو ضابط دلت عليه العديد من النصوص منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
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«.ةنَ الجَ  ةُ حَ ائِ رَ فحََرامٌَ عَليَْهَا  أس  ا بَ مَ  رِ يْ غَ  في ا  قلَا طَ ا زَوْجَه سَألَتَْ  ة  أَ رَ ا امْ مَ ي  أَ »
 وحديث (1)

 رَائِحَةَ  حْ رِ مِنْ غَيْرِ بأَس   لمَْ تَ  هَازَوْجِ  نْ ت مِ عَ لَ تَ خْ اِ مَا امْرَأةَ  أيَ  »: النبي صلى الله عليه و سلم

«الجَنةَ.
(2) 

من حيث منهج كل منهما في جانب إنهاء  الأسرةين أحكام الشريعة و قانون و بالمقارنة ب

في هذا الجانب فقررا للمرأة الرابطة الزوجية, فنجد أن كليهما حقق التوازن بين الزوجين 

 وسائل لطلب التفريق في مقابل ما يملكه الزوج من حق الطلاق.

ون رضى الزوج, و إن كان مخالفاً و بالنسبة لما قرره المشرع من حق للمرأة في الخلع د

لرأي جمهور الفقهاء في الشريعة, فإننا يمكننا أن نجد له سنداً من رأي مالك و ابن رشد, 

مادام القاضي هو من يحكم بإيقاع الخلع, و لا يحكم به إلا بعد قيامه بعدة محاولات للإصلاح 

 .رأة في إنهاء الحياة الزوجيةبين الزوجين و انتهائها بالفشل مما يؤكد الرغبة التامة للم

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

لطلاق و اللعان, باب , كتاب اي؛ الترمذ559, ص 1الخلع, ج في أبو داود, كتاب الطلاق, باب رواه 

؛ 662, ص 1, كتاب الطلاق, باب كراهية الخلع للمرأة, جه؛ ابن ماج493, ص 3في المختلعات, ج

 .277, ص 5أحمد, مسند ثوبان, ج

(2)
 .492, ص 3, كتاب الطلاق و اللعان, باب ما جاء في المختلعات, جالترمذيرواه  
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 المبحث الثاني: المساواة ي  الولاية المالية على الأولاد ي  حالة الطلاق

كتاب النيابة الشرعية, و بالتحديد فصل الولاية,  الأسرةمسَّ التعديل الجديد لقانون 

لاد في حالة تم استحداثه بموجب هذا التعديل هو إعطاء الولاية المالية على الأو اوأهم م

 الطلاق, لمن أسندت له الحضانة علماً أن الأم مقدمة في جانب الحضانة.

و بموجب هذا التعديل فقد أصبحت المرأة مساوية للرجل في مسألة الولاية المالية 

 على الأولاد. 

ة على الأولاد في قانون و قد ارتأيت الوقوف أولا على الحكم الجديد للولاية المالي

باره صورة للمساواة بين الرجل و المرأة, و ما وراءه من أهداف, ثم البحث في باعتالأسرة 

 وقف الشريعة من هذا الحكم.م

 المالية على الأولاد بعد الطلاق المطلب الأول: الحكم الجديد للولاية

بداية يجب التنبيه إلى أن قانون الأسرة نص على نوعين من الولاية: ولاية التزويج 

من قانون  13مكرر إلى المادة  09ن شروط عقد الزواج و ذلك في المواد: من وتناولها من بي

تثبت على القصّر: ذكوراً و إناثاً, أما المرأة الراشدة فقد أصبح لها الولاية الكاملة والأسرة, 

للأب ثم من يليه من الأقارب دون هذه الولاية )ولاية التزويج( المشرع  و قد أسندعلى نفسها.

: 02فقرة 11المادة  تللقاضي في مرتبة أخيرة, حيث نص تحديدهم ثم
«
ر   يتولى زواج القصَّ

أولياءهم وهم الأب, فأحد الأقارب الأولين و القاضي ولي من لا ولي له.
»
 

و النوع الثاني من الولاية, هو ما تناوله المشرع في كتاب النيابة الشرعية, و يتمثل 

 بحث.مل دراستنا في هذا الفي الولاية المالية, و هذا النوع هو مح
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القديم يعطي الولاية المالية للأب على أولاده, و لا تملك الأم هذه  الأسرةكان قانون 

)سابقا( على ما يلي:87, حيث نصت المادة الأبالولاية إلا في حالة وفاة 
« 

 اً ولي الأبيكون 

.بعد وفاته تحل الأم محله قانوناعلى أولاده القصر, و 
 »

 

(, فقد تؤول إليها الولاية المالية على 02-05)الأمر رقم  لقانون المعدَّلاأما في ظل 

الأولاد حتى في حالة وجود الأب و ذلك في حالة الطلاق, حيث جعل القانون الولاية المالية 

المعدّلة:  87على الأولاد لمن أسندت له الحضانة فقد جاء في المادة 
«
ول ياً على  الأبيكون  

 .محله قانونا الأمأولاده القصّر, و بعد وفاته تحل 

و في حالة غياب الأب أو حصول مانع له, تحل الأم محلهّ في القيام بالأمور 

 المستعجلة المتعلقة بالأولاد.

يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد. ,و في حالة الطلاق
»
 

ولادها )نص أانة و ترتب أولا في استحقاق الحضانة على و لما كانت الأم مقدمة في الحض

64المادة 
طبقاً للقاعدة  لإسناد الولاية المالية لها على الأولاد أولا(, فإنها تكون المؤهلة (1)

له الحضانة". أسندتو التي مفادها " الولاية لمن  القانون المعدَّلالتي أرساها المشرع في 
(2) 

, الأحكام الجديدة للولاية على الأولاد, بتسهيل عمل لمعدَّلالقانون او قد علل واضعو 

الأمهات الحاضنات في إدارة أمور و معاملات الأولاد المدرسية و الإدارية, حيث جاء في 

بيان أسباب التعديل: 
«

ر إلى من يتولى أمورهم الإدارية صَّ الق   الأولادمراعاة لحاجة  

لأمر على حلول الأم محل الأب في الولاية عن والدراسية وكل ما هو مستعجل منها, نص ا

 المستعجلة. الأمورأولادها القصر في 
                                                           

(1)
 على انه: 64تنص المادة  

«
لدها, ثم الأب, ثم الجدّة للأم, ثم الخالة, ثم العمة, ثم الأم أولى بحضانة و 

الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك, و على القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة 

أن يحكم بحق الزيارة.
»
 

(2)
؛ فضيل العيش, 221مرجع سابق, ص الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية, عبد القادر داودي,  

 .84ع سابق, ص مرج
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ه الحضانة, في حالة الطلاق. و من شأن هذا يلإ سندتو إعطاء القاضي الولاية إلى من 

التعديل أن يضع حدّاً للمشاكل التي تعانيها الأمهات الحاضنات.
» (1) 

, الولاية المالية على قانون الأسرة المعدَّلل أصبح للأم الحاضنة في ظ فقد و بالتالي

د هذه المدة بالنسبة للذكر إلى بلوغه سن العاشرة دأولادها طيلة مدة الحضانة, و تتح

(, بطلب من الأم الحاضنة و بشرط عدم زواجها ثانية) سنة16وللقاضي تمديدها إلى سن 

 (.65)المادة  سنة 19: وبالنسبة للأنثى إلى بلوغها سن الزواج

الولاية لقد جمع المشرع للمرأة بين حقين و ولايتين في آن واحد, حق الحضانة و حق 

الأب فقد كلفّه المشرع تحمل عبء مصاريف الحضانة حيث أوجب عليه توفير  المالية, أما

(72)المادة  لسكن للحاضنة و الأولادا
إلى جانب واجب النفقة على الأولاد )المادة  (2) 

75)
التساؤل حول وجه إلزام الأب بالإنفاق على أولاده مدة الحضانة مادام  . مما يطرح(3)

ليس له أي ولاية عليهم.
 (4) 

و تنم الأحكام الجديدة للقانون في مسألة الولاية, عن تأثر واضح بأحكام و مبادئ 

ى تفاقيات الدولية و التي تقرر المساواة التامة بين الأم و الأب في الولاية علالاوعلانات الإ

مر الذي نصت عليه الكثير من نصوصها و من أمثلة ذلك ما جاء في الأولاد, و هو الأ

)ج( من إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة: 02فقرة  06المادة
«
يهما ليترتب للوالدين و ع 

حقوق وواجبات متساوية في الشؤون المتعلقة بأولادهما.
»
 

                                                           
(1)

  .8الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني, ص  

(2)
على أنه:  72تنص المادة  

«
في حالة الطلاق, يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة, سكناً ملائماً  

تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار. إنللحاضنة, و 
»
 

(3)
على أنه:  75تنص المادة  

«
لد على الأب ما لم يكن له مال, فبالنسبة للذكور إلى سن تجب نفقة الو 

الرشد و الإناث إلى الدخول.
»
 

(4)
 .221مرجع سابق, ص  الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية,عبد القادر داودي,  



المساواة بين الرجل والمرأة في إنهاء الرابطة الزوجية و آثاره الثاني: صورالفصل 

       

115 

 
 

أشكال التمييز  قية القضاء على جميع)و( من اتفا01فقرة 16و ما نصت عليه المادة 

ضد المرأة: 
« 

الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة  تتخذ الدول

في كافة الأمور المتعلقة بالزواج و العلاقات الأسرية, و بوجه خاص تضمن, على أساس 

 تساوي الرجل و المرأة:

بالولاية و القوامة و الوصاية على الأطفال  )و( نفس الحقوق و المسؤوليات فيما يتعلق

وتبنيّهم, أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية.
»
 

قوم على إعطاء الولاية المالية للأولاد في ت, قانون الأسرة المعدَّلو إذا كانت نظرة 

ى فارقاً سواء كان هو الأم أو الأب, و بالتالي لا ير الحضانة حالة الطلاق, لمن أسندت له

فكيف هي أحكام الشريعة بخصوص هذه الولاية, و ما هو  ة.مبينهما من حيث هذه المه

 موقفها من فلسفة و نظرة المشرع في ذلك.

 للولاية المالية على الأولادالمطلب الثاني: موقف الشجيعة من الحكم الجديد 

 بالرجوع إلى أحكام الشريعة, نجدها تثبت على الصغير ثلاث ولايات:

 .ولاية التربية الأولى و هي الحضانة 

 .)ولاية المحافظة على نفسه و صيانته )الولاية على النفس 

 .الولاية المالية 

ية الصغير و تربيته و القيام بأمر طعامه او هي الحضانة, فتعني: رع الأولىأما الولاية 

عن غيره في ذلك الاستغناءر  يمكنه مولباسه و نظافته, حتى يصل إلى ع  
. و قد قدمت (1)

                                                           
(1)

 .380؛ بلحاج العربي, مرجع سابق, ص 248علي حسب الله, مرجع سابق, ص  
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الشريعة في هذا النوع من الولاية, قرابة الطفل من النساء على قرابته من الرجال, حيث 

أحق بحضانة ولدها ثم من يليها من النساء من محارم الطفل. الأمجعلت 
 (1) 

 و استند الفقهاء في حكمهم بتقديم النساء في الحضانة, إلى أمرين: 

الأولى بحاجة إلى خدمة النساء,  هالمرحلة, فالطفل في سنالأول: حاجة الطفل إليهن في هذه 

و ما يتوفرن عليه من عطف و رأفة و حنان
لى العناية قدر عأخص الأم, لأفالمرأة و با (2)

و توفر الشفقة, و الخبرة في رعاية رحمة, الالأولى, لما تمتاز به من كمال  هسنبالطفل في 

.الأطفال و الصبر على متاعب التربية
(3) 

, و من ذلك حديث الأمو الثاني: النصوص الواردة في أولوية النساء في الحضانة و بالتحديد 

ي له سقاءً, وعاءً, و ثدي هبطني ل ن امرأة قالت: يا رسول الله؛ ابني هذا كانأ عبد الله بن عمر

و   لى الله ينتزعه مني, فقال لها رسول الله ص أنط لَّق ن ي و أراد  ءً, و إن أباهاو حجري له ح 

«حِي.ل مْ تنَْكِ  بهِِ ما نْتِ أحََق  أَ  »عليه و سلم: 
 (4) 

و أما الولاية الثانية و هي الولاية على النفس و تثبت على الطفل بعد تجاوز سن 

بالحضانة, الحفظ  ابتدأتالحضانة إلى بلوغه و تتضمن أمرين: تتميم تربية الطفل التي 

.لمن كان قاصراً والصون بعد البلوغ و تولي عقد الزواج 
و قد جعلت الشريعة هذه الولاية  (5)

يتقدمهم الأب. ( من الذكور ) العصبة للرجال
 (6) 

                                                           
(1)

, 254, 253, ص 5؛ ابن عابدين, مرجع سابق, ج299-298 , ص9ابن قدامى, مرجع سابق, ج 

 .68؛ ابن رشد, مرجع سابق,ص 262

(2)
 .404محمد أبو زهرة, مرجع سابق, ص  

(3)
 .249 – 248علي حسب الله, مرجع سابق, ص  

(4)
 .574, ص 1رواه أبو داود, كتاب الطلاق, باب من أحقُّ بالولد, ج 

(5)
 .454محمد أبو زهرة, مرجع سابق, ص  

(6)
 .454؛ محمد أبو زهرة, مرجع سابق, ص 196, مرجع سابق, ص زاد المعاد ابن القيم,  



المساواة بين الرجل والمرأة في إنهاء الرابطة الزوجية و آثاره الثاني: صورالفصل 

       

117 

 
 

فإذا بلغ الطفل السن التي يستغني فيها عن رعاية أمه و خدمتها, فإنه يضم إلى أبيه 

 ية النساءابحاجة إلى رع ولىالأ هيبه, فإذا كان الطفل في سنأدحتى يتولى مهمة توجيهه و ت

وعطفهن, فهو بعد هذه السن بحاجة إلى عناية الرجال و توجيههم, و في هذا التوزيع ضمان 

 لتمتع الطفل بشخصية متوازنة متكاملة.

أولهم الأب(, لكونهم الأقدر على و ال)جلقد منحت الشريعة الولاية على النفس للر

كما أنهم أشد حرصاً  يب و الحفظ و الصون,دو التأ متطلباتها, فهم أقدر على مهمة التوجيه

عار سوء الاختيار. مواحتياطاً في مسألة النكاح لأنهم أول من يلحق به
 (1) 

أما بالنسبة للولاية الثالثة و هي الولاية على المال, و تتضمن القيام على شؤون الطفل 

م دّ وق  المالية و النيابة عنه في أمر ماله إن كان له مال, و هذا النوع من الولاية أعطي للرجال 

في ذلك الأب.
 (2) 

ت الولاية المالية للرجال, كونهم متفرغين للجانب المالي من كسب و إنفاق,  ن ح  و قد م 

كما أنهم أعلم في إدارة المال و إنفاقه و أكثر خبرة بهذا المجال. كما أن الحق في هذه الولاية 

 في مقابل ما يتحملونه من واجب الإنفاق.

نواع أة للشريعة في مجال الولاية, نجد أن الشريعة وزعت و بالنظر للأحكام السابق

 ت, فأعطكل طرف هام على أساس الاستعدادات و القدرات التي يحوزالولاية بين الأب و الأ

الحضانة للأم لأنها الأقدر على رعاية الطفل في عمره الأول و هي أحن و ألطف وأصبر 

نفس و المال لأنه أقدر على التوجيه عطت للأب الولاية على الأهذه السن. و ي عليه ف

 نه أعلم بالجانب المالي و أكثر خبرة فيه.أوالتأديب اللازم للطفل بعد سن الحضانة, كما 

                                                           
(1)

 .196ابن القيم, مرجع سابق, ص  

(2)
 .355, ص 3؛ الشرقاوي, مرجع سابق, ج256 – 255, ص 9ابن عابدين مرجع سابق, ج 
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حيث يقول: " و الولاية على الطفل  ,في تلخيص هذا المعنى القيمو قد أحسن ابن 

و النكاح, و نوع  على الأم  و من في جهتها, و هي ولاية المال نوعان: نوع يقدم فيه الأب

فيما جعل له  الأبوينعلى الأب, و هي ولاية الحضانة و الرضاع, و ق دم ك لُّ من  الأمتقدم فيه 

ذلك لتمام مصلحة الولد, و توقف مصلحته على ما يلي ذلك من أبويه, و تحصل به  من

  كفايته.

لها, لذلك قدمت  و أفرغ فو لما كان النساء أعرف بالتربية, و أقدر عليها, و أصبر و أرأ

 .الأم فيها على الأب

البضع, قدم الأب فيها على  ل أقوم بتحصيل مصلحة الولد و الاحتياط له فياو لما كان الرج

الأم, فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة و الاحتياط للأطفال و النظر لهم, و تقديم 

ولاية المال و التزويج كذلك." الأب في
 (1) 

راعي يالذي قررته الشريعة في مسألة الولاية, يحقق العدل لأنه  إن التوزيع

هذا التوزيع يحقق  لا يلغي اعتبار أي طرف. كما أن و ,استعدادات وقدرات كل طرف

واً سوياً مخصيته  نشية المشتركة لوالديه مما يضمن نمو امصلحة الطفل بإحاطته بالرع

  .متكاملاً 

 

 

في مسألة الولاية و بالتحديد  قانون الأسرة المعدَّلو و بالمقارنة بين أحكام الشريعة 

-الولاية المالية على الأولاد, فنجد أن بينهما اختلافاً كبيراً, فالشريعة أعطت الولاية المالية

فأعطاها للأم فجمع لها بين  الأسرةللأب, أما قانون  -اء أثناء مدة الحضانة أو بعدهاسو

 ا مختلف.ممنهالحضانة و الولاية رغم أن الغرض 

                                                           
(1)

 .196, مرجع سابق, ص زاد المعادابن القيم,  
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و عند التمعن في توزيع الولاية في كل من التشريعين, فنجد أن التوزيع الذي اعتمدته 

 الشريعة هو الذي يحقق العدل و يراعي مصلحة الأولاد بل و حتى مصلحة المرأة.

فالشريعة بنت توزيعها على أساس الاستعدادات و المؤهلات التي يحوزها كل طرف, 

ب الذي يحسنه و يتقنه, فكانت النتيجة أن توزعت الاختصاصات فعهدت لكل طرف الجان

المؤهلات. كما أنها أعطت للأب الحق في الولاية المالية على أولاده في مقابل ما حسب 

 و هذا عين العدل. يتحمله من واجب النفقة عليهم.

 كما أن الشريعة في توزيعها, راعت طبيعة احتياجات الطفل في كل مرحلة, فعينت له

بالرعاية  يكون مشمولاً فإنها كفلت للطفل حقه في أن في الوقت ذاته و الأقدر على تلبيتها, 

 مما يحقق نمو شخصيته نمواً سليماً متوازناً. ,المشتركة لوالديه

ذلك, فإن في حكم الشريعة مراعاة لمصلحة المرأة نفسها, بعدم إلقاء  كل إلى جانب

كان قانون الأسرة ألقى على عاتقها وظيفة الحضانة مسؤولية الأبناء عليها كاملة, فإذا 

م هذه الوظيفة ظ  فقط, فهي تدرك ع   حضانةووظيفة الولاية, فإن الشريعة حملتها وظيفة ال

 ومتطلباتها الكثيرة مما يوجب التفرغ لها.
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 اتمةــــــــــــــــــــــــخ

صور المساواة بين الرجل و المرأة في قانون  :و بعد خوض غمار هذا الموضوع

أمكنني  الإسلامية,كدراسة مقارنة مع الشريعة  (02-05 )الأمر رقمالجزائري  الأسرة

 و تقديم جملة من الاقتراحات و التوصيات.الخروج بجملة من النتائج 

 ث:أولًا: نتائج البح

إن مفهوم المساواة الذي تتبناه المواثيق و الاتفاقيات الدولية هو المساواة المطلقة  .1

مساواة  يبين الرجل و المرأة, و ه المطلقة المساواة و ضمن ذلك فرا الأبين 

ذلك تأتي الشريعة بمفهوم ل ا  و خلاف .تفتقر إلى الواقعية و إمكانية التطبيق نظرية

 واقعية مساواة , و هيةبين الرجل و المرأ كذلك اس وين النالمساواة النسبية ب

ة التطبيق و قد أيدها الفقه القانوني و العديد من الفلاسفة و رجال الفكر حتى ممكن

 من الغرب أنفسهم.

فكل ما اقتضت الفطرة تساوي الناس فيه, ساوت  ,إن الإسلام  ين أساسه الفطرة .2

لطاهر بن عاشور في هذا السياق كلام ا حسنو العكس صحيح, و ما أ ,بينهم فيه

حيث يقول:" الإسلام  ين قوامه الفطرة فكل ما شهدت الفطرة بالتساوي فيه بين 

الناس فالإسلام يرمي فيه إلى المساواة, و كل ما شهدت الفطرة بتفاوت المواهب 

فالإسلام يعطي ذلك التفاوت حقه بمقدار ما يستحقه." ,البشرية فيه
 (1) 

سباقة في إرساء مبدأ المساواة بين البشر, و خاصة  الإسلامية كانت الشريعة لقد .3

المرأة, حيث أثبتت للمرأة جميع الحقوق المقررة للرجل و المساواة بين الرجل 

ولم تستثن من ذلك إلا جوانب محد ة. و قد قررت الشريعة هذه الأحكام في وقت 

                                                           

(1)
 .135, ص أصول النظام الاجتماعي في الإسلامالطاهر بن عاشور,  
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حد اعتبارها  إلى كانت المجتمعات تنظر إلى المرأة نظرة احتقار و از راء تصل

 كائنا  بروح شيطانية.

بين الرجل و المرأة في معظم أحكامه, حيث  قانون الأسرة المعدَّللقد ساوى  .4

الرجل و المرأة, و تمثلت هذه الصور  مساواة بيناَ للشكلت أغلب أحكامه, صور

ر العدول عن الخطبة )المساواة في حكم ر  الهدايا اثآفي  في: المساواة بينهما

المساواة ساواة في التعويض عن ضرر العدول(, المساواة في سن الزواج, والم

الحقوق و الواجبات الزوجية, المساواة في الولاية  ولاية التزويج, المساواة في في

 على الأولا .

افقة , موقانون الأسرة المعدَّلجاءت بعض صور المساواة بين الرجل و المرأة في  .5

ر العدول عن اثآفي الشريعة و تتمثل هذه الصور في: المساواة في  لما جاء

يصدق عليها  الأخيرة و هذه الصورة الخطبة, و الخلع  ون اشتراط رضى الزوج

قانون التي تضمنها  لفظ التوازن أكثر من المساواة. إلا أن معظم صور المساواة

ثل في: المساواة في سن , جاءت مخالفة للشريعة, و هذه الصور تتمالأسرة المعدَّل

, الزوجية ولاية التزويج, المساواة في الحقوق و الواجباتالزواج, المساواة في 

 المساواة في الولاية على الأولا .

هو  م  اع إن منهج الشريعة في علاقة الرجل بالمرأة, يقوم على تقرير أصل   .6

هما في التكريم في أغلب الأحكام, فقد قررت تساوي المساواة بين الرجل و المرأة

 والقيمة الإنسانية, و في الثواب و العقاب, و في أهلية إبرام التصرفات المالية

على أنها خرجت على هذا الأصل في أحكام معينة, كبعض أحكام  .وغيرها..

الأسرة, و هذه الأحكام هي استثناءات قررتها الشريعة لاعتبارات موضوعية, 

مايتها و صيانتها من الامتهان و الابتذال, وبالأساس من أجل تكريم المرأة و ح

 .وكذلك مراعاة  لمصلحة الأسرة و ضمان استقرارها
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 ثانياُ: التوصيات و الاقتراحات:

المخالفة للشريعة  قانون الأسرة المعدَّل عوة المشرع الجزائري إلى تعديل أحكام  .1

زوجية, الولاية الإسلامية خاصة مسألة الولي في عقد الزواج, الحقوق و الواجبات ال

 على الأولا  بعد الطلاق.

أ عو فقهاء القانون و الباحثين فيه خاصة المتخصصين منهم في قانون الأسرة, إلى  .2

 و شرح أحكامه. قانون الأسرة المعدَّلالمزيد من العناية ب

أ عو فقهاء الشريعة و  عاتها و الباحثين فيها, إلى عدم الاكتفاء بتقرير أحكام الشريعة  .3

جال الأسرة فهو جانب تم بحثه و بيانه بالقدر الكافي, إنما ينبغي التركيز أكثر في م

 على بيان الحِكَم و المقاصد  المتوخاة من تلك الأحكام.
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 الآيات القرآنيةفهرس 

 

اسم  نص الآية

 السورة

رقم 

 الآية

 الصفحة

                       

 البقرة

228 
89 ,92 

                  

229 

106 

               ... 108 

                  ... 231 106 

                 233 
91 

                          

 ل عمرانآ
64 09 

                         195 25 

                      ...  

 النساء

01 20 ,23 

       19 91 ,95 

       …  34 92 

                          .. 35 110 

                    ...  124 25 

              … 25 38 المائدة 

                 … 20 98 الأنعام 

                      23 189 الأعراف 

                  … 
 التوبة

 

71 24 

                         … 72 25 

                … 25 97 النحل 
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                          …  20 70 الإسراء 

                     … 

 النور

02 26 

                  ... 30 24 

                    ... 31 24 

               ... 34 27 القصص 

                    ... 91 21 الروم 

                        ... 

 الأحزاب
35 24 

                       ... 50 32 

          09 55 الصافات 

               23 06 الزمر 

                   … 20 13 الحجرات 

           

 الطلاق
06 91 

      ... 07 91 
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 الأحاديث النبوية فهرس

 

 الصفحة الحديث

ِ عزه و جله الطهلاقَ  106 أبَْغَضُ الحَلالَِ إلِىَ اللَّه

 95 اسْتوَصُواْ بالنِّسَاءِ خَيْرًاً 

 108 اقِْبلَِ الحَدِيقةََ وَ طَلِّقْهاَ تطَْليِقَةً 

جَهاَ وَ هِيَ ثَيِّبُ فكََرِهتَْ ذَلكَِ...  79, 69 أنَه أبَاَهاَ زَوه

 21 إنِه اللََّ لاَ ينَْظرُُ إلِىَ أجَْسَادِكُمْ وَ لَا إلِىَ صُوَرِكُمْ ...

 33 أنَه امْرَأةًَ عَرَضَتْ نفَسََها على النبيِّ صلى اللَّ عليه و سلم...

 70 أنَه جَارِيةًَ بكِْراً أتَتَِ النهبيِ صلى اللَّ عليه و سلم ...

 34 تْ  حَفْصَةُ ...أن عُمَرَ بن الخطهابِ حينَ تأَيهمَ 

جَنيِ ابْنَ أخَِيهِ ... بيِ زَوه ََ  69 أنًه فتَاةً دَخَلتْ عَليَْها فقَاَلت إنِه أً

 116  حِيلمًْ تنَْكِ  أنَْتِ أحََقُّ بِهِ ما

جالِ   24 إنهما النِّساء شقائقُ الرِّ

 73, 72, 69 الأيَِّمُ أحََقُّ بنِفَْسِهاَ مِنْ وَليِِّهاَ ...

 111 ا امْرَأةٍَ اخِْتلَعََت مِنْ زَوْجَهاَ مِنْ غَيْرِ مَا بأَسٍ  ...أيَُّمَ 

 111 أيَُّمَا امْرَأةٍَ سَألَتَْ زَوْجَهاَ طَلَاقاً في غَيْرِ مَا بأَسٍ ...

 72 تسُْتأَمَْرُ اليتَيِمَة  

 79, 72, 69 الثهيِّبُ أحََقُّ بنِفَْسِهاَ مِنْ وَليِِّهاَ...

 32 ...جَاءَتِ امْرَأةَُ إلِىَ رَسُولِ اللَّ صلى اللَّ عليه و سلم

 92 خُذِي مَا يكَْفيِكِ وَ وَلدََكِ بالمعْرُوفِ 

 95 خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأهَْلِهِ 

 69 سُكَاتهُاَ إذِْنهُا

 95 فاتهقوُا اللََّ في النِّساءِ 

 93 ...كَانَ فيِ مِهْنةَِ أهَْلهِِ 

ى تسُْتأَمَْرَ وَلا تنُْكَحُ البكِْرُ حَتهى تسُْتأَذَْنَ لا تنُْكَحُ الأَ   73, 72, 68 يِّمُ حَتهـ

 45 لا ضَرَرَ و لا ضِرَارَ 

 94 لاَ طَاعَةَ فيِ مَعْصِيَةِ اللَِّ ...

 21 لاَ يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتهى يحُِبه لِأخَِيهِ مَا يحُِبُّ لنِفَْسِهِ 
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 95 ةً ...يَفْرَكْ مُؤْمِنُ مُؤْمِنَ لا 

 68 نعََمْ تسُْتَأمَْرُ 

 91 كُنها مَعْشَرَ قرَُيْشٍ نغَْلبُِ النِّسَاءَ...وَ 

 92 وَ لهَنُه عَليَْكُمْ رِزْقهُنُه وَ كِسْوَتهُنُه باِلمَعْرُوفِ 

 21 يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد و إن أباكم واحد...
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 لامــــــــــــــرس الأعـــــــــــــــفه

 

 الصفحة اسم العلم

 71 ابن أبي ليلى

 71 أحمد

 12, 11, 10 أرسطو

 71 إسحاق

 12, 11, 10 أفلاطون

 32  سن  أ  

 71 الأوزاعي 

 34, 32 البخاري

 52 ابن بطال

 52 أبو بكر الأصم 

 34  الصديق أبو بكر

 74, 71 ابن تيمية

 32 ي  ان  ن  ب  ال ت  اب  ث  

 108 ثابت بن قيس

 71 أبو ثور 

 71 الثوري

 14 جون لوك

 35, 33 ابن حجر

 71 ابن حزم 

 34 رم  ع   ت  ن  ب  حفصة 

 77, 76 أبو حنيفة 

 33 خديجة بنت خويلد

 53 خليل 

 79, 69 ة  ي  ار  ص  ن  ال   ام  ذ  خ   ت  ن  ب   اء  س  ن  خ  

 34 ي  م  ه  الس   ة  اف  ذ  بن ح   س  ي  ن  خ  

 08 الراغب الأصفهاني

 111, 110, 109, 72 ابن رشد 

 89 الزمخشري

 33 دع  بن س   ل  ه  س  

 80, 71 الشافعي

مة  ر   52 ابن ش ب 
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 34 شعيب عليه السلام

 121 الطاهر بن عاشور

 93, 69, 68 عائشة

 108, 70,  69 ابن عباس 

 82, 55, 54 عبد الحليم أبو شقة

 42 عبد الرزاق السنهوري

 63, 50, 03 عبد القادر بن داود

 03 عبد القادر داودي

 116, 34 عبد الله بن عمر

 52 عثمان البتي

 35, 34 بن عفان عثمان

 82 علي عبد الواحد وافي

 91, 34 عمر بن الخطاب

 03 فضيل العيش

 80 ابن قدامة 

 89, 34 القرطبي

 118, 73, 71 ابن القيم 

 98 الكسيس كاريل

 111, 109, 71 مالك 

 76,  75, 45, 41 محمد أبو زهرة

 44 محمد بخيت

 75, 54, 45 محمد بلتاجي 

 90 محمد رشيد رضا

 54, 45  مصطفى شلبيمحمد 

  45 شلتوتد ومحم

  30 ير  ه  ط  مرتضى الم  

 75 مصطفى السباعي 

 32 سائيالن  

 94 هبة رؤوف عزت

 68 أبو هريرة

 92 هند 

 75 يوسف القرضاوي
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 فهرس المصادر و المراجع

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.   

 أولا:النصوص القانونية:

ـــة الديمقراطيــة الشعبيـــة الصـــادر بموجب استفتاء الجزائري الجمهوريـة ورــدست (1

رجب  17 المؤرخة في 1996لسنة  76, الجريدة الرسمية رقم 1996رنوفمب 28

 .1996ديسمبر  08 هـ الموافق1417

بسان فرانسيسكو, ودخل  1945جوان 26ميثاق الأمم المتحدة: تم التوقيع عليه بتاريخ  (2

 . 1945أكتوبر  24حيز التنفيذ بتاريخ 

تم اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة للأمم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:  (3

 .1948ديسمبر 10( المؤرخ في 3ألف )الدورة  217المتحدة 

على التمييز ضد المرأة: تم اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة للأمم  إعلان القضاء (4

  .1967نوفمبر  7( المؤرخ في 22)الدورة  2263المتحدة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية: تم اعتماده بموجب قرار الجمعية  (5

, و دخل 1966 ديسمبر 16( المؤرخ في 21ألف )الدورة  2200العامة للأمم المتحدة 

 .1976مارس  23حيز التنفيذ بتاريخ 

تم اعتمادها بموجب  لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:ل الدولية تفاقيةالا (6

, 1979ديسمبر  18 في ( المؤرخ34)الدورة  180قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .1981سبتمبر  03بتاريخ  ذودخلت حيز التنفي

تمّ اعتمادها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة حقوق الطفل: ل ةالدولي تفاقيةالا (7

 .1990سبتمبر  2و دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  ,1989نوفمبر  20بتاريخ 

 1975سبتمبر  26هـ الموافق 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75أمر رقم  (8

 1975لسنة  78رقم  ريدة الرسميةجالم, ل و المتم  المتضمن القانون المدني المعد  

 م.1975سبتمبر  30هـ الموافق 1395رمضان  24المؤرخة في 
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م 1984جوان  9هـ الموافق 1404رمضان  09مؤرخ في  11-84قانون رقم  (9

 12المؤرخة في  1984لسنة  24والمتضمن قانون الأسرة, الجريدة الرسمية رقم 

 م.1984جوان  12هـ الموافق 1404رمضان 

م,  2005فبراير  27هـ الموافق  1426محرم  18مؤرخ في  02-05أمر رقم   (10

 09هـ الموافق 1404رمضان  09المؤرخ في  11-84للقانون رقم  م ل والمتم  المعد  

 2005لسنة  15, الجريدة الرسمية رقم والمتضمن قانون الأسرة م1984جوان 

 .م2005 فبراير 27هـ الموافق 1426محرم  18المؤرخة في 

 إثباتالمتعلق بتنظيم سن الزواج و 1963جوان  29خ في المؤر 224-63قانون رقم   (11

 .1963جويلية  2المؤرخة في  1963لسنة  44العلاقة الزوجية, الجريدة الرسمية رقم 

م,  2005فبراير  27هـ الموافق  1426محرم  18مؤرخ في  01-05أمر رقم   (12

 15افقهـ المو 1390شوال  17المؤرخ في  86-70م للأمر رقم ل والمتم  المعد  

لسنة  15الجريدة الرسمية رقم  والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية, 1970ديسمبر

 .م2005 فبراير 27هـ الموافق 1426محرم  18المؤرخة في  2005

قانون تنظيم  بإصدار 2000( لسنة 1القانون رقم )قانون الأحوال الشخصية المصري:  (13

قانون منشور في لشخصية, التقاضي في مسائل الأحوال ا إجراءاتبعض أوضاع و 

  http://WWW.misr.gov.eg/arabic/default.asp  موقع الحكومة المصرية:

 .07/08/2007تاريخ الزيارة: 

 1424ذي الحجة  12صادر في  1-04-22ظهير شريف رقم  مدونة الأسرة المغربية: (14

بمثابة مدونة الأسرة, الجريدة  70-03بتنفيذ القانون رقم  2004راير فب 3الموافق 

, منشور في موقع وزارة العدل 2004فبراير 05الصادرة بتاريخ  5184الرسمية رقم 

  http://www.justice.gov.ma/ar/legislationالمغربية: 

 .07/08/2007ارة: تاريخ الزي

 , المؤرخة2005لسنة 146رقم الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني (15

 م.2005مارس  28هـ الموافق 1426صفر 18في 

http://www.misr.gov.eg/arabic/default.asp
http://www.justice.gov.ma/ar/legislation
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م المؤرخة  2005للدورة الربيعية  02الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة رقم  (16

 .م 2005مارس  26هـ الموافق  1426صفر  15في 

 ثانيا: الكتـب

 

إبراهيم محمد العناني, المساواة و عدم التمييز في الشريعة الإسلامية والقانون   (17

الدولي, أعمال الندوة العلمية: حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون 

 م.2001 -هـ1422, أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض:  1الوضعي, ج

ة و عدم التمييز في الشريعة الإسلامية والقانون إبراهيم محمد العناني, المساوا  (18

الدولي, أعمال الندوة العلمية: حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية و القانون 

 م.2001 -هـ1422, أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, الرياض: 1الوضعي, ج

شرح الصغير, أحمد الصاوي, حاشية الصاوي بلُغة الس الك لأقرب المسالك على ال  (19

 م.1995-هـ 1415لبنان: -, دار الكتب العلمية, بيروت2ج

 بن حنبل, المسند, دار الفكر, )بدون بلد نشر(, )بدون تاريخ نشر(. أحمد  (20

أحمد فريد  محمد بن يسار المطْلبي المدني, السيرة النبوية, )تحقيق: :إسحاقبن ا  (21

  .م2004-هـ1424لبنان:  -, دار الكتب العلمية بيروت 1المزيدي (, ج

عبير منذر(,  -آلين ويلر, الرجل و المرأة أسرار لم تنشر بعد,)ترجمة: فاديا عبدوش  (22

 .2002لبنان: -دار الفراشة, بيروت

 م. 1996 :﴾بدون بلد نشر﴿ ,مدبولي , مكتبةإمام, أفلاطون والمرأة إمام عبد الفتاح  (23

لاق و الخلع, دار أنور العمروسي, موسوعة الأحوال الشرعية في الزواج و الط  (24

 .م2003الفكر الجامعي, الإسكندرية: 

هـ 1404, مطبعة السعادة, مصر: 3أبو الوليد سليمان بن خلف, المنتقى, ج :الباجي  (25

 م.1984 -

البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن برَْدِزبة, صحيح   (26

 اريخ نشر(.البخاري, المكتبة الثقافية, بيروت:)بدون ت
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, مؤسسة شباب الجامعة, م, الزواج و الطلاق في الإسلانين بدرانبدران أبو العي  (27

 .م1985الإسكندرية: 

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم, ترتيب الفروق و اختصارها, دار ابن حزم,  :البقوري  (28

 م.2005-هـ1425لبنان :  -بيروت

, ديوان المطبوعات 1زائري, جبلحاج العربي, الوجيز في شرح قانون الأسرة الج  (29

 م. 2005ر:الجامعية, الجزائ

الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرَة, سنن الترمذي,)تحقيق:محمد فؤاد   (30

 لبنان: )بدون تاريخ نشر(. -عبد الباقي(, دار الكتب العلمية, بيروت

ية كتشافات الحديثة للعلوم الطبو الطلاق تجاه الا الزواج شوار جيلالي,ت  (31

 .2001والبيولوجية, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر: 

 مكتب المعارف, الرباط:, 32ن أحمد, مجموع الفتاوى, المج تقي الدي :بن تيميةا  (32

  )بدون تاريخ نشر(.

, دار الكتاب العربي, 1أبو بكر أحمد بن علي الرازي, أحكام القرآن,جالجصّاص:   (33

  .لبنان: )بدون تاريخ نشر( -بيروت

الرجال من المريخ و النساء من الزهرة,)ترجمة:عبد الكريم العقيل(,  ,جون غراي  (34

 .2008مكتبة جرير, السعودية:

تحقيق:أحمد ﴿ سماعيل بن حماد, الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية,: إالجوهري  (35

 م. 1979 -هـ 1399, دار العلم للملايين, بيروت:6, ج﴾عبد الغفور عطار

, دار 9تح الباري بشرح صحيح البخاري, ج, ف: أحمد بن علييبن حجر العسقلانا  (36

  .﴾بدون تاريخ نشر﴿لبنان: -المعرفة, بيروت

, 8أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد, المحلىّ, )تحقيق: أحمد شاكر(, جابن حزم:   (37

   لتراث, القاهرة:)بدون تاريخ نشر(.دار ا

, مواهب الجليل لشرح مختصر نالله محمد بن محمد بن عبد الرحمأبو عبد  :الحطاّب  (38

  م. 1995 - هـ 1416لبنان:  -, دار الكتب العلمية, بيروت5خليل, ج
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 . 2002حمدي باشى عمر, دراسات قانونية مختلفة, دار هومة, الجزائر:   (39

حمود حمبلي, المساواة في تولي الوظائف العامة في القوانين الوضعية والشريعة   (40

 م.2000 - هـ1421وزو: الإسلامية, دار الأمل , تيزي 

حمود حمبلي, حقوق الإنسان بين النظم الوضعية و الشريعة الإسلامية, ديوان   (41

 .1995المطبوعات الجامعية , الجزائر: 

حمود حمبلي, حقوق الإنسان بين النظم الوضعية و الشريعة الإسلامية, ديوان   (42

 .1995المطبوعات الجامعية , الجزائر: 

بد الله بن علي, حاشية الخُرَشي على مختصر سيدي خليل, دار محمد بن ع :الخُرَشِي  (43

 م.1997 -هـ1417لبنان:  -الكتب العلمية, بيروت 

الجزائر:  -المالكي, مختصر العلامة خليل, دار الشهاب, باتنة  إسحاقخليل ابن   (44

 م.1988

أبو داود: سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني, سنن أبي داود, شركة   (45

  م.1983 - هـ1403مصطفى البابي الحلبي, مصر:

, دار الكتب 3محمد بن عرفة , حاشية الدُّسوقي على الشرح الكبير, ج :الدُّسوقي  (46

 م.1996 -هـ 1417لبنان: -العلمية, بيروت 

أبوبكر عثمان بن محمد شطاّ , حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح  :الد مياَطِي  (47

 م.1995 -هـ  1415لبنان:  -لكتب العلمية بيروت , دار ا 3المعين , ج

هْلوَي  (48 , دار التراث, القاهرة: 2شاه ولي الله بن عبد الرحيم, حجة الله البالغة, ج :الد 

 )بدون تاريخ نشر (.

 منشورات البابي الحلبي, مصر: الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن,  (49

    .﴾بدون تاريخ نشر﴿

 -, نظرية المساواة في الشريعة الإسلامية, دار الفاروق, القاهرةرشاد حسن خليل  (50

  .2007مصر: 
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أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي, بداية المجتهد و نهاية  :)الحفيد( دبن رشا  (51

 .م 2004 -هـ 1425دار العقيدة, القاهرة: , 2المقتصد, ج

ت الممهدات لبيان ما : أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي, المقدماابن رشد )الجد(  (52

اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المكملات لأمهات مسائلها 

لبنان:  –, دار الغرب الإسلامي, بيروت 1المشكلات, )تحقيق: محمد حجي(, ج

1988. 

منشورات  ,, أحكام الأسرة في الشريعة الإسلاميةباصينشرالالسيد  علي رمضان  (53

 .2002لبنان: -بيروت الحلبي الحقوقية,

بدون ﴿ , دار صادر, بيروت:10محمد مرتضى, تاج العروس, جالسيد  :الزبيدي  (54

   .﴾تاريخ نشر

يْلعَي  (55 , )تحقيق: أحمد خير الدين عثمان بن علي, تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق :الز 

 .م 2000 -هـ 1420لبنان:  -, دار الكتب العلمية, بيروت 2عزّو عناية(, ج

56)   ّّ لبنان:)بدون  -, دار الكتب العلمية, بيروت 5شمس الدين, المبسوط, ج :رخسيالسّ

 .تاريخ نشر(

بو عبد الله محمد بن منيع البصري, الطبقات الكبرى, )تحقيق: إحسان أ :بن سعدا  (57

  .(تاريخ نشر, دار صادر , بيروت: )بدون 1عباس(, ج

 . م2005  - هـ1425سعيد حوى, الإسلام, دار السلام, مصر:  (58

سمير عبد السميع الأودن, التعليق على نصوص قانون تنظيم إجراءات التقاضي في   (59

 .م2001مسائل الأحوال الشخصية الجديد, مكتبة الإشعاع الفنية, الأسكندرية: 

 -هـ 1404دار النهضة العربية, بيروت: سناء الخولي, الأسرة و الحياة العائلية,   (60

 .م 1984

قوق الإنسان بين النظم القانونية الوضعية والشريعة السيد عبد الحميد فودة, ح  (61

 م.2003الإسلامية, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية:

 م. 1982 -هـ 1402الشـروق, القاهرة: , دار4سيد قطب, في ظلال القرآن,ج  (62
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يوطي  (63 , دار الكتاب 1جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر , الحاوي للفتاوي, ج :السُّ

 .(تاريخ نشر)بدون :لبنان -العربي, بيروت 

 -, دار الكتب العلمية, بيروت 5أبو عبد الله محمد بن إدريس, الأم, ج :الشافعي  (64

 م.1993 - هـ 1413 لبنان:

حاشية الشرقاوي على تحفة عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الأزهري , :الشرقاوي  (65

 م. 1997 - هـ1418لبنان :  -, دار الكتب العلمية , بيروت  3الطلاب, ج

الشيخ الشلبي, حاشية الشيخ الشلبي على تبين الحقائق, بهامش تبيين الحقائق شرح   (66

-, دار الكتب العلمية, بيروت 2كنز الدقائق للزيلعي, )تحقيق: أحمد عزّو عناية( , ج

 م. 2000 -ـ ه1420لبنان: 

في أحكام النظر بحاسة  , النظر: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملكانابن القط    (67

لبنان:  –البصر, )تحقيق: شريف أبو العلا العدوي(, دار الكتب العلمية, بيروت 

 .م2003 -هـ 1424

طعيمة الجرف, الحريات العامة بين المذهبين الفردي و الاشتراكي, مكتبة نهضة   (68

 .﴾بدون تاريخ نشر﴿ ,﴾بدون بلد نشر﴿مصر,

محمد أمين, رد المحتار على الدر المختار, )تحقيق: عادل أحمد عبد  :ابن عابدين  (69

 -هـ  1424لبنان:  -, دار الكتب العلمية, بيروت 4علي محمد معوض(, ج -الموجود

 م. 2003

-, مسقط مكتبة الجيل الواعد ,الأسرة رؤية نقدية تحليليةعاشور بن يوسف كسكاس,  (70

 .م2006-هـ1427عُمان:

  م2005: ﴾بدون بلد نشر﴿ ,مصر نهضة ,ة في القرآنعباس محمود العقاد, المرأ  (71

بن عبد الله بن محمد, التمهيد لما في الموطأ من  أبو عمر يوسف :بد البرع بنا  (72

 :(نشر . )بدون دار نشر(, )بدون بلد19عراب(, جأسعيد : ني و الأسانيد, )تحقيقاالمع

 .تاريخ نشر( )بدون
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: مكانة المرأة المسلمة في 5عبد الحليم أبو شقة, تحرير المرأة في عصر الرسالة, ج  (73

 م 2002 -هـ  1422الأسرة, دار القلم, الكويت: 

, منشورات 2, المجالوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق السنهوري,  (74

 .1998لبنان: -, بيروت,الحلبي الحقوقية

 ,سعد, الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري, دار هومه عبد العزيز  (75

 .1996الجزائر: 

بدون تاريخ ﴿,﴾بدون بلد نشر﴿عبد الغني بسيوني, النظم السياسية, الدار الجامعية,   (76

 .﴾نشر

عبد الفتاح تقية, مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ وأحكام الفقه   (77

 .2000 - 1999ون بلد نشر(: الإسلامي, دار ثالة, )بد

 بن داود, الوجيز في شرح قانون الأسرة الجديد, دار الهلال, )بدون بلد عبد القادر  (78

 .(نشر (, )بدون تاريخنشر

 عبد القادر داودي, الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية, دار البصائر, الجزائر:  (79

 م.2007

, دار نشر المعرفة, الرباط: 1, جعبد الكريم شهبون, شرح مدونة الأحوال الشخصية  (80

1987. 

عبد الله بن الطاهر السّوسي التنّاني, مدونة الأسرة في إطار المذهب المالكي وأدلته,   (81

بدون ﴿ ب:المغر -أكادير, الجديدةلزواج, نشر المؤلف, مطبعة النجاح الكتاب الأول:ا

 .﴾تاريخ نشر

 م.1992رف , سوسة ـ تونس:دار المعاة, الموسوعة الفلسفي عبد المنعم الحنفي,  (82

علي جمعة محمد, المرأة في الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرع و تراث الفقه   (83

 م.2006 -هـ1427و الواقع المعيش, دار السلام, مصر:

 .1979علي عبد الواحد وافي, المرأة في الإسلام, دار نهضة مصر, القاهرة:   (84
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لي المالك في الفتوى على مذهب الإمام أحمد , فتح العبن أبو عبد الله محمد  :عليش  (85

 (.تاريخ نشرلبنان: )بدون  -, دار المعرفة, بيروت 1مالك, ج

حق للمرأة على الرجل, دار المعرفة,  100غسان بن عبد العزيز القين, أكثر من   (86

 م. 2006-هـ  1427لبنان :  -بيروت 

دون بلد ب) فضيل العيش, شرح وجيز لقانون الأسرة الجديد, مطبعة طالب,  (87

 م.2007:(نشر

-مجد الدين محمد بن يعقوب, القاموس المحيط, دار الفكر, بيروت :الفيروز آبادي  (88

 م.1999-هـ 1420 بنان:ل

أحمد بن محمد بن علي المُقْري, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  :الفيومي  (89

 .﴾بدون تاريخ نشر﴿ ,﴾بدون بلد نشر﴿ دار الفكر, ,1للرافعي, ج

, دار 9ج موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمود, المغني, :دامةبن قا  (90

  م.1983-هـ 1403لبنان:  -بيروت   الكتاب العربي,

 , دار13أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري, الجامع لأحكام القرآن, ج القرطبي:  (91

 .﴾بدون تاريخ نشر﴿ ,﴾بدون بلد نشر﴿ الكتاب العربي,

, إرشاد الساري بشرح صحيح العباس شهاب الدين أحمد بن محمد أبو :القسَْطلاني  (92

 م.1984هـ  1404لبنان:  -, دار الكتاب العربي, بيروت8, ج الإمام البخاري

شمس الدين أبو عبد الله محمد, زاد المعاد في هدي خير العباد,  :ابن قيم الجَوْزيةَ  (93

  م.2004 -هـ1425, مكتبة الصفا, القاهرة:4ج

بلد )بدون ,, دار الحديث3اعلام الموقعين عن رب العالمين, ج: م الجَوْزيةَابن قي  (94

 .(تاريخ نشر)بدون  ,(نشر

 (,أسعد فريد شفيق ,)ترجمة:مكتبة المعارف, الإنسان ذلك المجهول, ليالكسيس كار  (95

  . م1993 -هـ1414:لبنان -بيروت

الجزائري, دار هومه, لوعيل محمد لمين, المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة   (96

 م.2006الجزائر: 
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ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزَْويني, سنن ابن ماجه, )تحقيق:محمد فؤاد   (97

  عبد الباقي(, فيصل عيسى البابي الحلبي,)بدون بلد نشر(,)بدون تاريخ نشر(.

)بدون , دار الفكر, )بدون بلد نشر(, 2مالك بن أنس الأصبحي, المدونة الكبرى, ج  (98

  .255-254تاريخ نشر(, ص 

مالك بن أنس الأصبحي, الموطأ )رواية يحي بن يحي الليثي(, دار الكتب العلمية,  (99

 م.1984 -هـ 1405لبنان:  -بيروت

أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب, الحاوي الكبير,) تحقيق: علي محمد  :الماوردي  (100

)بدون  لبنان: -لعلمية, بيروت , دار الكتب ا9عادل أحمد عبد الموجود(, المج -معوض

 تاريخ نشر(.

 م.2005حوال الشخصية, دار الفكر العربي, القاهرة:الأ زهرة,محمد أبو   (101

 م.2002محمد الحبش, المرأة بين الشريعة و الحياة, دار التجديد, دمشق:  (102

دار السلام, مصر:  الإسلام,محمد الطاهر بن عاشور, أصول النظام الاجتماعي في   (103

 م.2005 -هـ1426

, الدار التونسية, تونس: 2بن عاشور, تفسير التحرير و التنوير, جمحمد الطاهر   (104

 .م1984

دار السلام,  -, دار سحنونةمحمد الطاهر بن عاشور, مقاصد الشريعة الإسلامي  (105

 م.2006 -هـ1427مصر:  -تونس

بلد  : الزواج و الفرقة, مكتبة الشباب, )بدون1محمد بلتاجي, في أحكام الأسرة, ج  (106

 م.1987نشر(: 

محمد بلتاجي, مكانة المرأة في القرآن الكريم و السنة الصحيحة, دار السلام,   (107

 م.2005 -هـ1426مصر:

, دار الفكر, 2محمد رشيد رضا, تفسير القرآن الكريم الشهير بتفسير المنار, ج  (108

  .(نشر)بدون بلد نشر(, )بدون تاريخ 
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)تحقيق: أحمد  نداء للجنس اللطيف, محمد رشيد رضا, حقوق النساء في الإسلام  (109

 م.2005 -هـ 1426لبنان:  -فريد المزيدي(, دار الكتب العلمية, بيروت 

محمد سالم عياّد الحلبي, مبدأ المساواة في الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي,   (110

 م.2002الأردن: -الدار العلمية الدولية ـ دار الثقافة, عمان

, المرأة بين طغيان النظام الغربي و لطائف التشريع محمد سعيد رمضان البوطي  (111

 . 1996سورية:  -الرباني, دار الفكر, دمشق

 .1994 :﴾بدون بلد نشر﴿,2000, شهاب 1محمد محدّه, الخطبة و الزواج, ج  (112

 -هـ 1403بيروت: ,محمد مصطفى شلبي, أحكام الأسرة في الإسلام, الدار الجامعية  (113

 م.1983

شري, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل محمود بن عمر الزّمخ  (114

 .م1987 -هـ 1407لبنان:  -, دار الكتاب العربي, بيروت1في وجوه التأويل, ج

دار الشروق,)بدون  شلتوت, تفسير القرآن الكريم, الأجزاء العشرة الأولى, محمود  (115

 م.1988 -هـ1408بلد نشر(: 

نظام الإسلامي, )ترجمة:حيدر آل حيدر(, مرتضى المطهرِّي, حقوق المرأة في ال  (116

 م. 1986-هـ 1406مكتبة الفقيه, الكويت: 

مسلم: أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشَُيْري النيسابوري, صحيح مسلم )تحقيق:محمد   (117

)بدون بيروت: -دار الكتاب اللبناني: القاهرة -فؤادعبد الباقي(, دار الكتاب المصري

                                                                  .               تاريخ نشر(

 م.2003 -هـ1424مصطفى السباعي, المرأة بين الفقه و القانون, دار السلام, مصر:  (118

ب البغُا, نظام الإسلام في العقيدة و الأخلاق والتشريع, دار ا  (119 ّْ لفكر, مصطفي ديِ

 م.1998-هـ1419سورية:  -دمشق

, دار 14أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم, لسان العرب, المج :ابن منظور  (120

   .﴾بدون تاريخ نشر﴿بيروت, بيروت:
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الموسوعة الفلسفية , وضع لجنة من العلماء و الأكاديميين السوفياتيين , ترجمة:   (121

 .1981سمير كرم, دار الطليعة , بيروت: 

, سنن النسائي, دار الكتاب النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر  (122

 .  )بدون تاريخ نشر(العربي,بيروت:

نصر سلمان و سعاد سطحي, أحكام الخطبة و الزواج في الشريعة الإسلامية, دار   (123

 م.2005 -هـ 1426الجزائر:  -الفجر, قسنطينة 

محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف, روضة الطالبين و عمدة المفتين,  :النووي  (124

 م.1995 -هـ1415لبنان: -ر, بيروت, دار الفك6ج

, المرأة و العمل السياسي رؤية إسلامية, دار المعرفة, الجزائر: تهبة رؤوف عز  (125

2001. 

أبو محمد عبد الملك بن أيوب الحِمْيرَِي, السيرة النبوية, )تحقيق: مصطفى  :بن هشاما  (126

لبنان: )بدون  -وت , دار المعرفة, بير1عبد الحفيظ شلبي(, ج -إبراهيم الأبياري  -السقا

 .(تاريخ نشر

, دار إحياء التراث 3كمال الدين محمد بن عبد الواحد, فتح القدير, ج :بن الهماما  (127

  .لبنان: )بدون تاريخ نشر( -العربي, بيروت

يوسف القرضاوي, الاجتهاد المعاصر بين الانضباط و الانفراط, دار التوزيع   (128

 م.1994 -هـ1414والنشر الإسلامية, القاهرة: 

 ثالثا: الرسائل و الأطروحات الجامعية

بد القادر داودي, مقاصد نظام الأسرة في التشريع الإسلامي, )رسالة دكتوراه( ع  (129

 م.2005-2004الإنسانية و الحضارة الإسلامية,  جامعة وهران, كلية الحضارة

 رابعا: المجلات و الدوريات

ئري بحقوق المرأة, مجلة دنوني بن الشيخ هجيرة, إجحاف قانون الأسرة الجزا  (130

: قضايا المرأة والأسرة بين المبادئ الإسلامية 3المجلس الإسلامي الأعلى, العدد 

 م. 2000جانفي  -هـ  1420ومعالجات القوانين الوضعية , شوال 
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سعاد عبد الله الناصر, قضية المرأة رؤية تأصيلية, كتاب الأمة)سلسلة دورية(,   (131

 .هـ1424, رمضان  97ون الإسلامية لدولة  قطر, العدد إصدار وزارة الأوقاف و الشؤ
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